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عـقـد الـــدلالـةالملف القانوني

الملخص

ازدادت أهميــة عمــل الــدلال بازديــاد المعامــلات التجاريــة نتيجــة الازدهــار 
ــر للتقريــب  ــدلال مــن جهــد كبي ــه ال الاقتصــادي والتطــور الاجتماعــي ، نظــرا لمــا يبذل
بيــن الأطــراف الذيــن يرغبــون بالتعاقــد ، وتســهيل إجــراءات إبــرام العقــود علــى مختلــف 
ــن الأشــخاص  ــل الوســيط بي ــوم بعم ــو يق ــي ، فه ــي المجــال التجــاري والمدن ــا ف أنواعه
لغــرض المســاعدة علــى البيــع أو الشــراء أو التأجيــر أو النقــل أو التأميــن  مقابــل اجــر 
يدفــع لــه ، ســواء التوســط فــي التصرفــات الواقعــة علــى العقــار أو بيــع وشــراء المنتجــات 
الصناعيــة أو الزراعيــة أو تأجيــر المركبــات ، إذ يعــد عمــل الــدلال مــن الأعمــال 
القديمــة ،  فهــو يقــوم بتســهيل إبــرام العقــود وبالتقريــب بيــن البائــع والمشــتري ، ســواء 
ــدلال التوســط   ــل ال ــي الوقــت الراهــن شــمل عمـ ــي، وف ــي أو المحل ــد الدول ــى الصعي عل

ــة . ــى الأعمــال التجاري ــة إل ــة بالإضاف بالمعامــلات المدني
ونظــرا لأهميــة عمــل الــدلال فــي العــراق فقــد اهتــم المشــرع  بتنظيــم أحــكام الدلالة 
وعمــل الــدلال وشــروطه اكتســاب صفــة الــدلال وحقــوق وواجبــات الــدلال والعقوبــات 
التــي تفــرض عليــه فــي حالــة المخالفــة، فقــد اصــدر المشــرع العراقــي  قانــون خــاص 
ــد  ــة إذ يعــد عق ــون الدلال ــه اســم  قان ــق علي ــم )8	( الصــادر 29 / 12 / 1987 أطل رق

الدلالــة  مــن العقــود المســماة .  
عليــه نقســم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن ، نتنــاول فــي المبحــث الأول مفهــوم عقــد 
الدلالــة وخصائصــه ، وتمييــزه عــن غيــره مــن العقــود المشــابهة ، ونخصــص المبحــث 

ــدلال . الثانــي للتعــرف علــى التزامــات وحقــوق ال

Abstract

 The significance of the brokerage business has increased with the 
increase in commercial transactions as a result of economic prosperity and 
social development, in view of the great effort exerted by the broker to bring the 
parties who wish to contract closer, and to facilitate procedures for concluding 
contracts of all kinds in the commercial and civil fields, as he is serving as a 
mediator between people for the purpose of helping in matters of sale, purchase, 
lease, transportation, or insurance in return for a fee paid to him, whether such 
mediations is related to actions take with respect to property, buy and sell of 
industrial or agricultural products, or rent of vehicles.   The business of brokerage 
is an old business. It facilitates the conclusion of contracts and finding a common 
ground between the buyer and seller, whether at the international or local levels.  
 At the present time the business of broker includes mediation in civil 
transactions as well as commercial ones. 
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الملف القانوني عـقـد الـــدلالـة
 In view of the importance of the work carried out by brokers in Iraq, the 

legislator has been concerned with regulating the provisions of the brokerage and 
the work of the broker, conditions for becoming a broker, the rights and duties of 
the broker, and the penalties imposed on him in the event of a violation. The Iraqi 
legislature issued the special law no. 58 on 1987/12/29, “Brokerage Law”, which is 
a named contract. 

 Therefore, this research is divided into two sections. In the first section, we 
deal with the concept and characteristics of the brokerage contract, and distinguish 
it from other similar contracts. The second section is devoted to  identifying the 
obligations and rights of the broker. 
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المبحث الأول
مفهوم عقد الدلالة

ــود  ــرام العق ــهيل إب ــر وتس ــخصين أو أكث ــن ش ــط بي ــل بالتوس ــدلال يتمث ــل ال عم
بينهمــا ، ســواء تعلــق بعقــد تجــاري أو عقــد مدنــي  وذلــك مقابــل اجــر يدفــع للــدلال ، فقــد 
يتفــق مــع طرفيــن يهدفــان إلــى إبــرام عقــد نقــل ملكيــة عقــار أو بيــع منتجــات زراعيــة أو 
صناعيــة  ، أو القيــام بالوســاطة لتأجيــر مســكن أو ســيارة ، أو تســهيل إبــرام عقــد نقــل 
عــن طريــق البــر أو البحــر أو الجــو  أو التوســط لإبــرام عقــد تأميــن ، وعمــل الــدلال  قــد 
يتشــابه مــع بعــض الأعمــال الأخــرى ممــا يثيــر اللبــس كالأعمــال التــي يقــوم بهــا الوكيــل 

أو الممثــل التجــاري أو الوكيــل بالعمولــة أو المقــاول .
ــي  ــة وخصائصــه ف ــد الدلال ــف بعق ــث للتعري ــذا المبح ــوف نخصــص ه ــه س علي
ــي  ــابهة ف ــود المش ــن العق ــره م ــن غي ــة ع ــد الدلال ــن عق ــز بي ــم نمي ــب الأول ، ث المطل

المطلــب الثانــي .

المطلب الأول: تعريف عقد الدلالة وخصائصه
حــاول جانــب مــن الفقــه والتشــريعات وضــع تعريــف  شــامل لعقــد الدلالــة 
ــض   ــة أو بع ــريعات العربي ــن  التش ــب م ــه جان ــق علي ــا يطل )brokerage()1(، أو كم
الفقهــاء تســمية عقــد السمســرة ،  ويلاحــظ أن الــدلال أو السمســار قــد عُــرف مــن خــلال 
تعريــف عقــد الدلالــة  ضمــن تعريــف واحــد،  بينمــا جانــب أخــر وضــع تعريــف منفــرد 

ــدلال . ــف آخــر للوســيط أو ال ــة وتعري ــد الدلال لعق
ــود الأخــرى بمجموعــة مــن الخصائــص كســائر  ــة يشــترك مــع العق ــد الدلال وعق
ــذا  ــه نقســم ه ــره ، علي ــزه عــن غي ــص تمي ــن الخصائ ــدد م ــز بع ــه يتمي ــود ،  إلا ان العق
ــة ،  ونــدرس فــي الفــرع  المطلــب علــى فرعيــن نتنــاول فــي الأول تعريــف عقــد الدلال

ــة . ــد الدلال ــص عق ــي خصائ الثان
الفرع الأول:تعريف عقد الدلالة

ــاء  ــن الفقه ــدد م ــريعات وع ــن التش ــب م ــاول جان ــة ح ــد الدلال ــة عق ــرا لأهمي نظ
تعريــف عقــد الدلالــة ، فقــد عــرف احــد الفقهــاء عقــد السمســرة بأنــه )عقــد يتعهــد فيــه 
السمســار لشــخص أخــر بالبحــث عــن طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن والتوســط بينهمــا 
)1( ويطلــق عليــه بالفرنســية  )courtage( .وفــي اللغــة العربيــة تعــددت المســميات التــي تطلــق بــدلا مــن كلمــة الــدلال 
، مثــل السمســار والمبرطــش والصائــح والمنــادي الطــواف والسفســير والنخــاس والجــلاس وغيرهــا مــن المســميات راجــع 
معانــي وتفاصيــل هــذه المرادفــات  د. عبــد الرحمــن بــن صالــح الاطــرم ، الوســاطة التجاريــة فــي المعامــلات الماليــة ، دار 
اشــبيليا للنشــر والتوزيــع الطبعــة الأولــى ، الريــاض ، 	199 ، ص 		 ومــا بعدهــا  ، وأحيانــا يطلــق علــي عقــد الدلالــة  
عقــد الوســاطة  ، ومــن المعــروف أن الوســاطة المتعلــق بهــذا البحــث تختلــف عــن الوســاطة بيــن الخصــوم  كوســيلة  لحــل 
ــذه الوســيلة بعــض الأطــراف لحــل  ــى ه ــث يلجــا إل ــم المختصــة ، حي ــدا عــن المحاك ــة  بعي ــة والتجاري المنازعــات المدني
الخلافــات الناشــئة بينهــم بشــكل ودي عــن طريــق اختيــار طــرف ثالــث  محايــد ونزيــه يســاعدهم فــي حســم النــزاع  ، مزيــدا 
مــن التفاصيــل حــول هــذا النــوع مــن الوســاطة راجــع أ د شــروق عبــاس فاضــل ، النظــام القانونــي للوســاطة ، منشــورات 

مكتبــة القانــون والقضــاء الطبعــة الأولــى 2017  ص 8 ومــا بعدهــا .
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لإبرامــه فــي مقابــل اجــر()2( ، وعــرف آخــرون عقــد السمســرة بأنــه ) عقــد يلتزم السمســار 
بمقتضــاه بإرشــاد الطــرف الأخــر إلــى فرصــة للتعاقــد أو بالوســاطة فــي مفاوضــات التعاقــد 
ــب  ــن للتقري ــن متعاقدي ــط بي ــا )التوس ــض بأنه ــا البع ــا عرفه ــر ()3( بينم ــل اج ــك مقاب وذل
بينهمــا لأجــل إتمــام الصفقــة لقــاء اجــر يدفــع للسمســار()	( وقــد اهتمــت بعــض التشــريعات 
العربيــة بوضــع تعريــف لعقــد السمســرة أو عقــد الدلالــة )	(، نجــد مثــلا المشــرع العراقــي  
عــرف عقــد الدلالــة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن قانــون الدلالــة رقــم )8	( 
ــاء  ــود لق ــن العق ــد م ــرام عق ــه تســهيل إب ــم ب ــي القائ ــل ينبغ ــا عــن )عم لســنة 1987 بأنه

أجــرة( 
وعــرف الــدلال فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى بأنــه ) الشــخص الطبيعــي أو 

المعنــوي الــذي يمتهــن الدلالــة ( .
ــم يوضــح طبيعــة  ــه ل ــذي وضعــه المشــرع العراقــي بأن ــى التعريــف ال ويعــاب عل
عمــل الــدلال ،  إذ أن عملــه يتمثــل بالتعهــد للأطــراف المتعاقــدة معــه بــأن يقــوم بالتوســط 
والتقريــب بينهمــا مــن اجــل تســهيل إجــراءات إبــرام العقــد المطلــوب ،  كالتوســط بينهمــا 
لشــراء عقــار أو بيــع منتجــات صناعيــة ، ويمكــن أن تشــمل الخدمــات التــي يقدمهــا الــدلال 
ــلات أو  ــراءات المعام ــهيل إج ــدف تس ــا به ــط بينهم ــتري بالتوس ــع أو المش ــاعدة البائ مس
كتابــة العقــد أو تأميــن الاتصــال بيــن الطرفيــن أو تحديــد قيمــة المبيــع  مثــلا ، كذلــك  نجــد 
ــظ  ــتخدم لف ــي اس ــرع العراق ــث أن المش ــض القصــور،  حي ــوبه بع ــف يش ــذا التعري أن ه
»عمــلا » فــي بدايــة تعريــف الدلالــة بــدلا مــن اســتخدام لفــظ »عقــد » ،  خــلاف بعــض 
التشــريعات العربيــة التــي اســتخدمت كلمــة »عقــد« بحيــث يرتــب حقــوق والتزامــات بيــن 

الــدلال والطــرف الأخــر  ، وكذلــك
وبنــاء علــى العــرض الســابق يكمــن أن نعــرف عقــد الدلالــة بأنــه ) عقــد يتعهــد بــه 
الــدلال لشــخص بالبحــث عــن طــرف ثــان للتوســط وتســهيل إبــرام عقــد معيــن لقــاء اجــر 
)2( د. عزيــز العكيلــي ، الوســيط فــي شــرح القانــون التجــاري ، الجــزء الأول ، الأعمــال التجاريــة – التجــار – المتجــر – 

العقــود التجاريــة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، الطبعــة الأولــى ، الإصــدار الأول 2008 ، الأردن ، ص 	39 .
ــة  ــة – الإفــلاس – العقــود التجاري ــارودي ، القانــون التجــاري ، الأوراق التجاري ــي الب )3( د. مصطفــى كمــال طــه ، د. عل

ــان ، ص 37	 . ــى ، 2001 ، بيــروت لبن ــة ، الطبعــة الأول ــات البنــوك ، منشــورات الحلبــي الحقوقي عملي
)	( د. حســنى المصــري ، العقــود التجاريــة فــي القانــون الكويتــي والمصــري المقــارن ، مكتبــة الصفــار ، الطبعــة الأولــى ، 

1990 ، الكويــت ص 177 .
)	( انظــر المــادة )192( مــن قانــون التجــارة المصــري المرقــم 17 لســنة 1999 والــذي عــرف عقــد السمســرة بــأن 
)السمســرة عقــد يتعهــد بمقتضــاه السمســار لشــخص بالبحــث عــن طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن والتوســط فــي إبرامــه ( وهــذا 
التعريــف يشــابه التعريــف الــذي جــاء بــه المشــرع الكويتــي إذ عــرف السمســار  فــي المــادة )	30 ( مــن القانــون التجــاري 
رقــم )8	( لســنة 1980 بأنــه )عقــد يتعهــد بموجبــه السمســار لشــخص بالبحــث عــن طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن والتوســط 
لإبرامــه فــي مقابــل اجــر( وانظــر المــادة )		2( مــن قانــون المعامــلات التجاريــة الإماراتــي رقــم 18 لســنة 1993 ، والمــادة 
)327 ( مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لســنة 	200 التــي عرفــت )السمســرة عقــد يتعهــد بموجبــه سمســار لشــخص 
مقابــل اجــر بالبحــث عــن طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن والتوســط لإبرامــه بالشــروط التــي يقبلهــا مــن كلفــه بذلــك ( وانظــر 
المــادة )99( مــن قانــون التجــارة الأردنــي المرقــم 12  لســنة 		19  التــي عرفــت عقــد السمســرة بأنــه )السمســرة هــي عقــد 
يلتــزم بــه فريــق يدعــى السمســار لان يرشــد الفريــق الأخــر إلــى فرصــة لعقــد اتفــاق مــا أو أن يكــون وســيطا لــه فــي مفاوضــات 
التعاقــد وذلــك مقابــل اجــر (، بينمــا المشــرع البحرينــي اســتخدم لفــظ عقــد الدلاليــة  لبينــان المقصــود بهــا  مهنــة الدلالــة فــي 
الأوراق الماليــة  إذ أشــار فــي المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم )	( لســنة 1982 بشــان مهنــة الدلالــة فــي الأوراق الماليــة  
حيــث أشــار  إلــى الدلالــة طبقــا لأحــكام  هــذا القانــون هــي  )الوســاطة والســعي فــي إبــرام عقــود بيــع ورهــن وهبــة أســهم 

الشــركات والشــهادات المؤقتــة التــي تمثلهــا والســندات والتصــرف فيهــا بــأي تصــرف آخــر( .
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يدفــع لــه ، لا يكــون تابعــا ولا نيابــة بينهمــا()	(.

الفرع الثاني: خصائص عقد الدلالة
ــة لــه مــن الخصائــص العامــة كســائر العقــود ، بأنــه عقــد يقــوم علــى  عقــد الدلال
ــان  ــق الطرف ــم يتف ــا ل ــه ، م ــة لإبرام ــكلية معين ــب ش ــم يتطل ــرع ل ــي لان المش التراض
علــى ذلــك ،  وهــو عقــد ملــزم للجانبيــن يرتــب التزامــات متقابلــة علــى الطرفيــن الــدلال 
والطــرف الأخــر ، ويعــد مــن عقــود المعاوضــة لان كل طــرف يعطــي ويأخــذ ، فالــدلال 
يقــدم عمــلا ويأخــذ الأجــر، والطــرف الثانــي يدفــع الأجــر مقابــل الحصــول علــى العمــل 
أو الخدمــات التــي يقــوم بــه الــدلال)7(، ورغــم وجــود هــذه الخصائــص العامــة  فــي عقــد 
الدلالــة إلا انــه لــه خصائــص أخــرى تتســم بالخصوصيــة تميــزه عــن غيــره مــن العقــود 

نتناولهــا علــى النحــو الآتــي :-
أولا – من حيث الأهلية . 

ســبق القــول أن عقــد الدلالــة يعُــد مــن العقــود التــي تقــوم علــى تراضــي الطرفيــن ، 
أي لا بــد مــن صــدور إيجــاب وقبــول مــن طرفيــن بالغيــن ومتمتعيــن بالأهليــة المطلوبــة 
لإبــرام العقــد ، وان تكــون إرادتهمــا خاليــة مــن العيــوب ، إلا أن المشــرع العراقــي تطلــب 
توافــر أهليــة خاصــة فــي الــدلال تختلــف عــن الأهليــة المطلوبــة فــي العقــود المدنيــة)8( 
، أو فــي الشــخص الــذي يمــارس الأعمــال التجاريــة )9(، إذ نجــد أن المشــرع  العراقــي 
تطلــب أن يكــون الــدلال كامــل الأهليــة وأتــم الخامســة والعشــرون مــن العمــر)10(، رغــم 
أن الأهليــة المطلوبــة فــي الشــخص والتــي نــص عليهــا  القانــون المدنــي هــي أن يكــون 
الشــخص متمتعــا بالأهليــة القانونيــة وأكمــل الثمانــي عشــرة مــن العمــر)11(، وهــي نفــس 
ســن الأهليــة التــي تطلبهــا القانــون التجــاري فــي شــخص التاجــر إلا فــي بعــض الحــالات 
ــة التجاريــة  الاســتثنائية  التــي يتطلــب توافــر أهليــة خاصــة كمــا هــو الشــأن فــي الوكال

والوســاطة فــي ســوق الأوراق الماليــة وأعمــال الدلاليــة .
نــرى أن هــذا التشــدد والحــرص الشــديد مــن قبــل المشــرع العراقــي بــأن يكــون 
الــدلال قــد أكمــل الخامســة والعشــرين مــن العمــر غيــر مبــرر، وذلــك لان التاجــر فــي 
العــراق قــد يقــوم بعقــد الصفقــات التجاريــة وإبــرام العقــود  بمبالــغ ضخمــة وكبيــرة إلا 
انــه لــم يتطلــب المشــرع فــي التاجــر إلا أن يكــون قــد بلــغ ســن الثامنــة عشــر مــن العمــر 

طبقــا للقواعــد العامــة  الــواردة فــي القانــون المدنــي  .  

)	( انظــر د عبــد الله بــن صالــح عبــد العزيــز الســيف ، الوســاطة العقاريــة وتطبيقاتهــا القضائيــة  ، الميمــان  للنشــر والتوزيــع 
،بدون ســنة نشــر ، الرياض  الســعودية ، ص  30 .

ــى 	201 ،  ــة الأول ــبان ، الطبع ــي ، دار السيس ــاري العراق ــون التج ــي القان ــز ف ــم ، الوجي ــم جاس ــاروق إبراهي )7( ا.م  ف
العــراق ، ص 273 .

)8( انظر المادة )	10( من القانون المدني العراقي  .
)9( انظر المادة )8( من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 	198 

ــرة )ب( مــن  ــم )8	( لســنة 1987 . وانظــر الفق ــة العراقــي رق ــون الدلال ــرة )أ( مــن المــادة )3( مــن قان )10( انظــر الفق
ــم )79( لســنة 2017 . ــة العراقــي رق ــة التجاري ــم الوكال ــون تنظي المــادة )	( مــن قان

)11( انظر المادة )	10( من القانون المدني العراقي .
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ثانيا – من حيث طبيعة عمل الدلال .

عقــد الدلالــة يعُــد مــن الأعمــال التجاريــة بنــص القانــون إذ أشــارت إلــى ذلــك الفقــرة 
)	1( مــن المــادة الخامســة مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم 30 لســنة 	198 ، فعمــل 
ــه  ــوم ب ــذي يق ــل ال ــاً ســواء أكان العم ــلاً تجاري ــد عم ــن الأطــراف يعُ ــدلال بالتوســط بي ال
عمــلاً تجاريــاً أم عمــلاً مدنيــاً)12(، وســواء كان عمــل الــدلال التوســط مــرة واحــدة كعمــل 
منفــرد أو تكــرر عملــه لأكثــر مــن واحــدة ،  وذلــك طبقــا للقانــون العراقــي ، لان عملــه 
يكــون علــى ســبيل الاحتــراف إذ يتعيــن عليــه أن يكــون متفرغــا لمهنــة الدلالــة ويمــارس 
عملــه فــي محــل خــاص قــد اتخــذ اســما تجاريــا)13( ، أمــا بالنســبة للطــرف الأخــر المتعاقــد 
ــاً إذا  ــه مدني ــة ويكــون عمل ــة تجاري ــت الصفق ــاً إذا كان ــه تجاري ــدلال ، فيكــون عمل مــع ال

كانــت المعاملــة تتعلــق بالعقــود المدنيــة .
ولا شــك انــه توجــد أهميــة فــي التفرقــة بشــان عمــل الــدلال باعتبــاره عمــلا مدنيــاً 
أو عمــلا تجاريــاً )	1( ، إذ يــؤدي هــذا إلــى التفرقــة فــي اســتخدام وســائل الإثبــات ، وعليــه 
يمكــن إثبــات عقــد الدلالــة بكافــة وســائل الإثبــات طبقــا للقانــون التجــاري ، بينمــا ينظــر 
إلــى الطــرف الأخــر لمــن وســط الــدلال حســب طبيعــة العقــد ، فعنــد حــدوث نــزاع يتعلــق 
بالعقــد فانــه ينظــر إذا كان العقــد يتعلــق بالمســائل المدنيــة  عندئــذ لا يجــوز لــه إثبــات العقــد 
إلا طبقــا لوســائل الإثبــات فــي المســائل المدنيــة ، أمــا إذا كان العقــد المــراد إبرامــه يتعلــق 

بالأعمــال التجاريــة فانــه يجــوز للموســط إثباتــه بكافــة وســائل الإثبــات )	1( .

ثالثا - من حيث استقلالية الدلال.
عندمــا يقــوم الــدلال  بالتوســط بيــن الأطــراف التــي تــروم التعاقــد فــلا يوجــد نيابــة 
بينهــم )	1(، أي أن عمــل الــدلال يكــون مســتقلا عــن إرادة الطرفيــن ولا يكــون تابعــا 
للطــرف الموســط ، رغــم التزامــه بالتعليمــات أو المواصفــات التــي يضعهــا الموســط )17(،  
وبذلــك فهــو يتخلــف عــن عمــل الوكيــل بالعمولــة أو الممثــل التجــاري الــذي يرتبــط بعلاقــة 
عمــل مــع التاجــر أو يكــون وكيــلا عنــه ، حيــث يخضــع لتعليمــات وتوجيــه المــوكل ، ولا 
يجــوز للــدلال أن يقيــم نفســه طرفــا فــي الصفقــة التــي يتوســط فــي إبرامهــا)18( ، ولاشــك أن 

)12( مزيــدا مــن التفاصيــل بشــان  الخــلاف بشــان تجاريــة عقــد الدلالــة  انظــر  د حســنى المصــري ، العقــود التجاريــة فــي 
القانــون الكويتــي والمصــري المقــارن ،  مرجــع ســابق ، ص 179 ، د عزيــز العكيلــي ، الوســيط فــي شــرح القانــون التجــاري 

، مرجــع ســابق ، ص 397 .
)13( يشــترط المشــرع العراقــي فــي الــدلال أن يتخــذ محــلا خــاص ومتفرغــا لعمــل الدلالــة  ، ينظــر المــادة ) 3 ( مــن قانــون 

الدلالــة .
)	1( بشــأن أهميــة التفرقــة بيــن الأعمــال التجاريــة والأعمــال المدنيــة  ينظــر د ثــروت علــي عبــد الرحيــم ، شــرح القانــون 
التجــاري الكويتــي ، الأعمــال التجاريــة والتاجــر – الشــركات التجاريــة ، دار البحــوث العلميــة  للنشــر والتوزيــع ، الطبعــة 
الأولــى ، 	197 ، الكويــت ، ص 	3 ومــا بعدهــا ، د فتــوح عبــد الرحمــن دومــا ، شــرح القانــون التجــاري الليبــي ، الناشــر 

المكتبــة الوطنيــة ، طبعــة 1973 ، ليبيــا ، ص 22 ومــا بعدهــا . 
)	1( د مصطفى كمال طه ، د علي البارودي ، القانون التجاري ، مرجع سابق ص 0		 .

)	1( ينظــر بشــان النيابــة بالتعاقــد د عبــد المجيــد الحكيــم ، أ. عبــد الباقــي البكــري ، أ.م محمــد طــه البشــير ، نظريــة الالتــزام 
فــي القانــون المدنــي العراقــي ، الجــزء الأول مصــادر الالتــزام ، الناشــر العاتــك لصناعــة الكتــاب بــدون طبعــة ، مصــر ، 		 .

)17( د عزيز العكيلي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 399 .
)18( انظر المادة )13( من قانون الدلالة العراقي .
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عمــل الــدلال يقــوم علــى الاعتبــارات الشــخصية قوامهــا الأمانــة فــي العمــل )19(، وخبرتــه 
فــي مجــال الدلالــة لإرشــاد المتعاقــد ، وعلمــه بوجــود أطــراف ترغــب فــي التعاقــد مــع 

الموســط .

رابعا -  من حيث العناية اللازمة في عقد الدلالة 
لاشــك أن العنايــة المطلوبــة مــن الــدلال  فــي انجــاز العمــل إمــا أن تكــون التــزام  
ببــذل عنايــة وإمــا أن تكــون التــزام بتحقيــق غايــة )20(، والأصــل أن التــزام الــدلال فــي 
أداء عملــه بالتوســط بيــن الأطــراف التــي تــروم التعاقــد هــو التــزام بتحقيــق غايــة وليــس 
ــة الشــخص  ــه هــي عناي ــي عمل ــدلال ف ــة مــن ال ــة المطلوب ــة ، والعناي ــذل عناي ــزام بب الت
المعتــاد)21(،  فهــو يبــذل مــا فــي وســعه بالبحــث عــن طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن ، 
والتوســط أو الاشــتراك بالمفاوضــات بيــن الطرفيــن وتســهيل إجــراءات التعاقــد بينهمــا 
دون مناقشــة بنــود العقــد ، فــإذا فشــل فــي إيجــاد الطــرف الثانــي فحينئــذ لا تتحقــق النتيجــة 
وبالتالــي لا يســتحق الأجــر ، ومــا يؤكــد هــذا الــرأي أن المشــرع العراقــي اشــترط بــان 
الــدلال لا يســتحق الأجــر إلا إذا أدت وســاطته إلــى انعقــاد العقــد ، ومــع ذلــك  فالــدلال 
ــم تــؤدي وســاطته إلــى إبــرام العقــد بســبب ســوء نيــة صــادر مــن  يســتحق الأجــر إذا ل
المتعاقديــن أو بســبب عــدول مــن احــد الطرفيــن وكان عــدم إتمــام العقــد ناشــئا عــن هــذا 
العــدول )22(، مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى خــلاف ذلــك)23( ، ففــي هــذه الحالــة  تكــون 

العنايــة المطلوبــة مــن الــدلال هــي ببــذل عنايــة وليــس تحقيــق غايــة .
 

خامسا- عقد محدد القيمة
ــدلال  ــن ال ــد بي ــرام العق ــت إب ــة وق ــددة القيم ــود المح ــن العق ــة م ــد الدلال ــد عق يعُ
ــي  ــا يعط ــذ وم ــا يأخ ــدر م ــرف ويق ــرف أن يع ــتطيع كل ط ــث يس ــه بحي ــد مع والمتعاق
للطــرف الأخــر حتــى لــو كان المقابــل غيــر متســاوي بينهمــا)	2(، بخــلاف مــن يــري أن 
عقــد الدلالــة يعُــد مــن العقــود الاحتماليــة)	2(، إذ لا يســتطيع المتعاقديــن أن يعرفــا مقدمــا 
وقــت إبــرام العقــد مقــدار مــا يأخــذ ومــا يعطــي للمتعاقــد معــه مثــل عقــد التأميــن علــى 
)19( تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )9 ( مــن قانــون الدلالــة العراقــي علــى ) أن يكــون أمينــا فــي اطــلاع الطرفيــن علــى 

جميــع البيانــات التــي يعلمهــا عــن الصفقــة الخاصــة بهــا ( . 
)20( د جعفــر الفضلــي ، الوجيــز فــي العقــود المدنيــة ، البيــع – الإيجــار – المقاولــة ، الناشــر العاتــك لصناعــة الكتــاب ، 

الطبعــة الثانيــة ، بــدون ســنة نشــر ، مصــر ، ص 	38 .
)21( يــري البعــض أن المعيــار الــذي يجــب التعويــل عليــه فــي عمــل السمســار هــو معيــار  الشــخص الحريــص ، وذلــك 
لان الشــخص الــذي كلــف الــدلال بالتوســط لا يلجــا إليــه إلا  بســبب خبــرة السمســار ، د حســني المصــري ، العقــود التجاريــة 

فــي القانــون الكويتــي والمصــري والمقــارن ، مرجــع ســابق ، ص 183 .
)22( د محمــد كامــل مرســي ، شــرح القانــون المدنــي ، العقــود المســماة ، الجــزء الأول ، الكفالــة ، الوكالــة ، السمســرة ، 
الصلــح ، التحكيــم ، الوديعــة  ، الحراســة  ، تنقيــح المستشــار محمــد علــي ســكيكر والمستشــار معتــز كامــل مرســي ، منشــاة 

المعــارف بالإســكندرية ، طبعــة 	200 ، ص 2		 .
)23( انظر الفقرة الأولى من المادة )	( من قانون الدلالة العراقي .

ــوق  ــة الحق ــى كلي ــة إل ــة السمســرة ، رســالة ماجســتير مقدم ــي المعامــلات المالي ــي ، الوســاطة ف ــن مدان ــد ب )	2( أ . احم
ــام 2002 ، ص 12 . ــر ، ع ــة الجزائ ــون ، جامع ــن عكن ــة ب ــوم الإداري والعل

ــة  ــى كلي ــة ،  رســالة ماجســتير مقدمــة إل ــة ، دراســة مقارن ــة – الدلال ــد الوســاطة التجاري ــل ، عق ــد احمــد خلي )	2( أ. رائ
ــام 	200 ، ص 	1 . ــة الموصــل ، ع ــون ، جامع القان
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الحيــاة ، وفــي مثــل هــذه الحالــة يقتــرب عقــد الدلالــة مــن العقــد المعلــق علــى شــرط دفــع 
الأجــر، فــإذا نجــح الــدلال بالقيــام بالعمــل المطلــوب منــه  اســتحق الأجــر أمــا إذا فشــل فــي 

إيجــاد متعاقــد ثــان فانــه لا يســتحق اخــذ الأجــر)	2(.

المطلب الثاني:تمييز عقد الدلالة عن غيره من العقود المشابهة له
عقــد الدلالــة قــد يتشــابه أحيانــا مــع بعــض عقــود الوســاطة التجاريــة  حيــث توجــد 
ــن  ــس والغمــوض بي ــر اللب ــد يثي ــا ق ــدلال ، مم ــل ال ــن عم ــرب م ــد تقت ــال ق بعــض الأعم
عقــد الدلالــة وبعــض العقــود الأخــرى المشــابهة لــه مثــل عمــل الوكيــل العــادي والوكيــل 
بالعمولــة والوكالــة التجاريــة والوســاطة فــي ســوق الأوراق الماليــة ، إذ قــد يختلــط مفهــوم 

عمــل الــدلال مــع الأعمــال التــي يقــوم بهــا الأشــخاص فــي العقــود التجاريــة . 
عليــه ســنحاول فــي هــذا المطلــب أن نبيــن أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن العمــل    
الــذي يقــوم بــه الــدلال والعمــل الــذي يقــوم بــه الوكيــل العــادي والوكيــل بالعمولــة والوكالــة 

التجاريــة والوســاطة فــي ســوق الأوراق الماليــة وعمــل المقــاول علــى النحــو الآتــي :- 

الفرع الأول: تمييز الدلال عن الوكيل العادي
الوكالــة بوجــه عــام هــي عقــد يلتــزم بــه الوكيــل بإجــراء تصــرف مــا أو إبــرام عقــد 
معيــن لحســاب المــوكل ،  فالوكيــل هــو الشــخص الــذي يتعاقــد مــع الغيــر بإرادتــه ولكــن 
تنصــرف آثــار العقــد مــن حقــوق والتزامــات إلــى شــخص المــوكل )27(، ولكــن هــذه الآثــار 
ــل  ــه يعم ــه ان ــد مع ــن الشــخص المتعاق ــم يعل ــل ل ــوكل إذا كان الوكي ــى الم لا تنصــرف إل
وكيــلا عــن غيــره)28( ، إلا إذا تبيــن مــن ظــروف التعاقــد خــلاف ذلــك ، وتتفــق الوكالــة مــع 
الدلالــة بأنهــا تقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي ، ومــن هنــا يقتــرب عمــل الــدلال مــع عمــل 
ــه دون أن  ــد مع ــن تعاق ــح م ــن لصال ــل معي ــام بعم ــا القي ــث يســعى كل منهم ــل ، حي الوكي
يكــون مســؤولا عــن الآثــار الناتجــة عــن العقــد مــع الآخريــن  ، ممــا قــد يثيــر اللبــس بيــن  

الــدلال والوكيــل العــادي لــذا وجــب التفرقــة بيــن كل منهمــا علــى النحــو الآتــي :
1 -  فيمــا يتعلــق بالأهليــة ، نجــد هنــاك تشــابه بيــن عقــد الوكيــل وعقــد الــدلال ،  
ــى التراضــي بيــن الطرفيــن ويعبــر كل منهمــا عــن  ــدان مــن العقــود التــي تقــوم عل إذ يعُ
إرادتــه لا عــن إرادة الأصيــل أو المتعاقــد معــه ، إلا أن الاختــلاف بينهمــا فــي أن المشــرع 
العراقــي  يشــترط بــأن يكــون الــدلال قــد أكمــل ســن الخامســة والعشــرون)29(، بينمــا الوكيــل 
لا يتطلــب منــه إلا أن يكــون قــد بلــغ مــن العمــر ثمانــي عشــرة ســنة كاملــة ، ويصــح طبقــا 

للقانــون المدنــي العراقــي أن يكــون الوكيــل صغيــراً مميــزاً)30( .
)	2( أ . احمد بن مداني ، الوساطة في المعاملات المالية السمسرة ، مرجع سابق ، ص 13 .

)27( عرفــت المــادة )927( مــن القانــون المدنــي العراقــي الوكيــل مــن خــلال تعريفهــا لعقــد الوكالــة بأنهــا ) الوكالــة عقــد يقيــم 
بــه شــخص غيــره مقــام نفســه فــي تصــرف جائــز معلــوم  ( .

)28( انظر المادة )3	9( من القانون المدني العراقي 
)29( انظر الفقرة )أ( من المادة )3( من قانون الدلالة العراقي رقم 8	 لسنة 1987 .

)30( انظــر المــادة )	10( مــن القانــون المدنــي العراقــي والفقــرة الثانيــة مــن المــادة )930( مــن القانــون  المدنــي العراقــي 
، وانظــر د عبــد المجيــد الحكيــم ، أ. عبــد الباقــي البكــري ، أ.م . محمــد طــه البشــير ، نظريــة الالتــزام فــي القانــون المدنــي 

العراقــي ، مصــادر الالتــزام ، مرجــع ســابق ، ص 7	 .
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2 - فيمــا يتعلــق بالإشــراف والرقابــة ، نجــد أن الــدلال عنــد قيامــه بعملــه لا 
يخضــع لإشــراف ورقابــة المتعاقــد معــه ولا يعُــد تابعــا لــه ، بينمــا الوكيــل يخضــع لرقابــة 
وإشــراف المــوكل ويعُــد تابعــا لــه ، والوكيــل يقــوم بإبــرام تصــرف معيــن باســم ومصلحــة 
ــذي  ــه مــع الشــخص ال ــد باســمه ولمصلحت ــذي يتعاق ــدلال ال احــد المتعاقديــن ، بعكــس ال
يرغــب بالتعاقــد مــع أخــر . فــدور الــدلال يقتصــر علــى البحــث والتوفيــق بيــن طرفيــن 

يرغبــان بإبــرام عقــد معيــن .
3- فيمــا يتعلــق بالأجــر، الوكالــة قــد تكــون بعــوض إذا اتفــق الطرفــان علــى ذلــك 
أو تكــون الوكالــة تبــرع  دون عــوض ،  بينمــا عمــل الــدلال دائمــا يكــون بمقابــل أجــر .
	 - مــن حيــث تجاريــة العمــل ، نجــد عمــل الــدلال يعُــد مــن الأعمــال التجاريــة 
بنــص القانــون التجــاري  حتــى لــو قــام بالتوســط بعمــل مدنــي)31(، إذ ينصــب عملــه القيــام 
بالأعمــال الماديــة وهــي التوســط  أو التقريــب بيــن المتعاقــد معــه وبيــن شــخص أخــر دون 
أن يكــون ممثــلا أو تابعــا لأحدهــم  ، بينمــا عمــل الوكيــل يعُــد مــن الأعمــال المدنيــة  ، 

وينصــب فــي الأصــل علــى التصرفــات القانونيــة.  

الفرع الثاني: التمييز بين الدلالة والوكالة التجارية
ــم )79(  ــاص رق ــون الخ ــة بالقان ــة التجاري ــكام الوكال ــي أح ــرع العراق ــم المش نظ
ــى مــن القانــون)32(. إذ  ــة مــن المــادة الأول ــرة الثالث ــد عرفهــا فــي الفق لســنة 2017 ، وق
يقصــد بالوكالــة التجاريــة قيــام شــخص بإبــرام عقــد  تجــاري معيــن أو إجــراء تصــرف 
ــع أو  ــاري  بي ــل التج ــواء كان العم ــوكل  س ــاب الم ــم ولحس ــر باس ــع أخ ــا م ــي م قانون
توزيــع ســلع أو منتجــات أو تجهيــز قطــع غيــار أو تقديــم خدمــات الصيانــة  داخــل العــراق 

لحســاب  شــخص أخــر خــارج العــراق مقابــل اجــر أو عمولــة .
ويتفــق عمــل الــدلال مــع عمــل الوكيــل التجــاري بــأن عملهمــا يعُــد مــن الأعمــال 
التجاريــة  بنــص القانــون وتقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي ، إذ أشــارت إلــى ذلــك الفقــرة 
)	1( مــن المــادة الخامســة مــن القانــون التجــاري العراقــي ، وان عملهمــا يكــون مقابــل 
اجــر وعلــى وجــه الاحتــراف ولهــم مركــز تجــاري وحاصليــن علــى الإجــازة بممارســة 
المهنــة ومســجلين فــي إحــدى غرفــة التجــارة  العراقيــة، ورغــم وجــود أوجــه التقــارب 

بيــن الــدلال والوكيــل التجــاري ، إلا أنــه يوجــد اختــلاف  بينهمــا :
1 - مــن حيــث الأهليــة نجــد أن المشــرع العراقــي فــرق بيــن الأهليــة اللازمــة لقيــام 
الــدلال بعملــه وأهليــة الوكيــل التجــاري ، حيــث يشــترط أن يكــون الــدلال متمتعــا بالأهليــة 

)31( يــري البعــض أن عمــل الــدلال  لا يعتبــر تجاريــا عندمــا يتوســط فــي بيــع محاصيــل المزارعيــن  لان هــذا العمــل يعــد 
مــن الأعمــال المدنيــة ، د فتــوح عبــد الرحمــن دومــا ، شــرح القانــون التجــاري الليبــي ، المكتبــة الوطنيــة ، بنغــازي ليبيــا 

طبعــة 1973 ، ص 38 .
)32( عــرف المشــرع العراقــي الوكالــة التجاريــة فــي الفقــرة ثالثــا مــن القانــون رقــم )79( لســنة 2017 ، بأنهــا ) عقــد يعهــد 
ــه وكيــلا  أو موزعــا أو  ــع ســلع أو منتجــات داخــل العــراق بصفت ــع أو توزي ــى شــخص طبيعــي أو معنــوي بي بمقتضــاه إل
صاحــب امتيــاز عــن المــوكل خــارج العــراق لقــاء ربــح أو عمولــة ويقــوم بخدمــات مــا بعــد البيــع وأعمــال الصيانــة وتجهيــز 
قطــع الغيــار للمنتجــات والســلع التــي يقــوم بتســويقها  ( ،  وعــرف الوكيــل التجــاري فــي الفقــرة الرابعــة مــن القانــون بــأن 

)الوكيــل التجــاري : الشــخص العراقــي الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يقــوم بــأي عمــل مــن أعمــال الوكالــة التجاريــة  ( .
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ــل  ــي الوكي ــترط ف ــا لا يش ــره )33(، بينم ــن عم ــرون م ــة والعش ــل الخامس ــة وأكم القانوني
التجــاري إلا أن يكــون متمتعــا بالأهليــة القانونيــة أي  يبلــغ الثامنــة عشــر مــن عمــره طبقــا 

للقواعــد العامــة للتعاقــد )	3(.  
2 – مــن حيــث طبيعــة عمــل كل مــن الــدلال والوكيــل التجــاري ، إذ يقــوم الــدلال 
بالأعمــال الماديــة وهــي التوســط بيــن الأشــخاص الراغبيــن بإبــرام عقــد تجــاري أو عقــد 
ــراق والشــخص  ــي الع ــم ف ــا يقي ــراق أو احدهم ــل الع ــن داخ ــوا مقيمي ــواء كان ــي ، س مدن
ــابه  ــل لحس ــه إذ يعم ــتقلا بعمل ــدلال مس ــون ال ــث يك ــراق،  بحي ــارج الع ــم خ ــي يقي الثان
ــد  ــي العق ــمه ف ــر اس ــوكل ولا يظه ــة للم ــة التبعي ــخصي  ولا يخضــع لرابط ــمه الش وباس
المــراد إبرامــه  كوســيط أو باعتبــاره أصيــلا ، بينمــا عمــل الوكيــل التجــاري ينصــب علــى 
التصرفــات القانونيــة التجاريــة داخــل العــراق ، بحيــث يكــون وكيــلا عــن شــخص مقيــم 
ــا عــن  ــد نائب ــل التجــاري باســم ولحســاب المــوكل  إذ يعُ خــارج العــراق ، ويعمــل الوكي
الأصيــل وتنصــرف آثــار العقــد إلــي المــوكل ، بحيــث يلتــزم بتنفيــذ التعليمــات الصــادرة 

عنــه ،  ويظهــر اســمه فــي العقــد المــراد إبرامــه بصفتــه وكيــلا)	3(.

الفرع الثالث: التمييز بين الدلال والوسيط في سوق الأوراق المالية
قــد يقتــرب عمــل الــدلال مــع عمــل الوســيط فــي ســوق الأوراق الماليــة، إذ يتشــابهان 
فــي أن كل منهــا يقــوم بالتقريــب أو إجــراء المفاوضــات  بيــن البائــع والمشــتري ، فعمــل 
ــتثمر)	3(، إذ  ــاب المس ــة لحس ــراء الأوراق المالي ــع أو ش ــهيل  بي ــي تس ــل ف ــيط يتمث الوس
ــاطة  ــة الوس ــس لممارس ــن المجل ــاز م ــوي يج ــو شــخص معن ــه  ) ه ــيط بأن ــرف الوس يعُ
فــي بيــع وشــراء الأوراق الماليــة بموجــب أحــكام القانــون والنظــام ()37(، وهــذا الشــخص 
المعنــوي لكــي  يمــارس عملــه يجــب عليــه أن  يتخــذ شــخصا طبيعيــا وكيــلا عنــه  للقيــام 

بالتوســط فــي تســليم أوامــر البيــع والشــراء )38(.
ويتفــق الــدلال والوســيط فــي ســوق الأوراق الماليــة بــان عملهمــا يعُــد مــن الأعمــال 
التجاريــة بحكــم القانــون ، ورغــم وجــود أوجــه التشــابه بيــن عمــل الــدلال والوســيط فــي 
ــى  ــا عل ــح أهمه ــاول أن نوُضّ ــا نح ــلاف بينهم ــد اخت ــه يوج ــة إلا ان ــوق الأوراق المالي س

النحــو الآتــي :-
من حيث ممارسة العمل. 1

ــاً أو  عمــل الدلالــة يكــون مــن اختصــاص الــدلال والــذي قــد يكــون شــخصاً طبيعي
ــة يجــب أن  يكــون شــخصا  ــي ســوق الأوراق المالي ــا الوســيط ف ــاً ، بينم شــخصاً  معنوي

)33( انظر المادة )3( من قانون الدلالة العراقي .
ــون  ــا لأحــكام قان ــة وفق ــود التجاري ــرم ياملكــي ، العق ــة ، وانظــر د أك ــة التجاري ــون الوكال ــن قان ــادة  )	( م )	3( انظــر الم
التجــارة الجديــد  رقــم 9	1 لســنة 1970 ، الوكالــة والوكالــة بالعمولــة والدلاليــة ، مطبعــة العانــي بغــداد ، 1972 ، ص 7 .

)	3( د فاروق إبراهيم جاسم ، الوجيز في القانون التجاري العراقي ، مرجع سابق ، ص 	27 .
)	3( د ربــاب حســين كشــكول ، النظــام القانونــي لبيــع الأوراق الماليــة فــي ســوق الأوراق الماليــة ، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة 

إلــى كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ، عــام 	201 ،ص 88 .
)37( المــادة الأولــى مــن التعليمــات التنظيميــة لتــداول الأوراق الماليــة ســوق العــراق الصــادرة اســتنادا للقســم )3( المــادة )2( 

مــن قانــون ســوق العــراق المؤقــت لــلأوراق الماليــة رقــم )	7( لســنة 	200 .
)38( ا عمــر ناطــق يحــي الحمدانــي ، الآليــة القانونيــة لعمــل ســوق الأوراق الماليــة عبــر شــركات الوســاطة )دراســة تحليليــة 

مقارنــة( ، دار النهضــة العربيــة ، الطبعــة الأولــى ، مصــر  ، 2011 ، ص 	13 .
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معنويــا وبالتالــي يحتــاج إلــى مــن يمثلــه فــي ســوق البورصــة)39(، بحيــث يقــوم بعملــه عــن 
طريــق  شــخص طبيعــي يمثلــه  فــي الســوق)0	(.

من حيث نطاق العمل . 2
ينحصــر عمــل الوســيط فــي ســوق الأوراق الماليــة في بيــع وشــراء الأوراق المالية 
فــي ســوق البورصــة )1	(، بينمــا يشــمل عمــل الــدلال التوســط فــي التصرفــات القانونيــة 
ــوال  ــة والأم ــة والصناعي ــع أو شــراء المنتجــات الزراعي ــارات أو بي ــى العق ــة عل الواقع
المنقولــة الأخــرى  أو تأجيــر الســيارات  والعقــارات أو الدلالــة فــي المــزاد العلنــي)2	(، 
ــع  ــاوض م ــهيل التف ــط أو تس ــي التوس ــر ف ــدلال ينحص ــك أن دور ال ــى ذل ــاف إل ويض
الآخريــن أو البحــث عــن شــخص أخــر يرغــب بالتعاقــد مــع المتعاقــد معــه ، بينمــا يكــون 
دور الوســيط فــي ســوق الأوراق الماليــة هــو تنفيــذ التعاقــد بنفســه لحســاب المســتثمر )3	(.

من حيث طبيعة العمل . 3
عندمــا يتعاقــد الوســيط مــع المســتثمر فــي ســوق الأوراق الماليــة فانــه يعُــد وكيــلا 
عنــه يتعاقــد باســم ولحســاب المــوكل وهــو المســتثمر ، بينمــا الــدلال عندمــا يتعاقــد مــع 
الآخريــن فانــه يكــون مســتقلا بعملــه إذ يعمــل لحســابه وباســمه الشــخصي، ويضــاف إلــى 
ــة إلا  ــع الأوراق المالي ــتري أو يبي ــتطيع أن يش ــي البورصــة لا يس ــتثمر ف ــك أن المس ذل
عــن طريــق الوســيط فــي ســوق البوصــة ، خــلاف عمــل الــدلال إذ يســتطيع الشــخص أن 
يشــتري أو يبيــع دون الحاجــة إلــى خدمــات الــدلال إذا رغــب فــي التعاقــد مــع الآخريــن.  

الفرع الرابع: التمييز بين الدلال والوكيل بالعمولة
ــون  ــي قان ــه ف ــم أحكام ــم ينظ ــة ول ــل بالعمول ــرّف الوكي ــم يعُ ــي ل المشــرع العراق
ــق  ــاص المتعل ــون الخ ــي القان ــا  ف ــرق إليه ــم يتط ــنة 	198 ول ــم )30( لس ــارة رق التج
بالوســاطة التجاريــة رقــم )79( لســنة 2017 )		(، ولكنــه عــد عمــل الوكيــل مــن الأعمــال 

)39( عرفــت المــادة الأولــى مــن التعليمــات التنظيميــة لتــداول الأوراق الماليــة وكيــل الوســيط بأنــه هــو ) الشــخص الــذي 
يمثــل الوســيط بموجــب عقــد مصــدق فــي تســليم أوامــر الشــراء أو البيــع تحــت إشــراف الوســيط وعلــى مســؤوليته (، وقــد 
حــددت المــادة )	( مــن القســم 	 مــن القانــون المؤقــت لأســواق الأوراق الماليــة إلــى  الأشــخاص المعنويــة المصــرح لهــم  
بالعمــل فــي ســوق البورصــة وهــم .أمــا يكــون مصــرف مخــول بموجــب قانــون المصــارف أو شــركة أنشــأت وفــق قانــون 

الشــركات أو شــركة متخصصــة فــي نشــاطات الأوراق الماليــة  .
)0	( مهنــة الوســاطة فــي ســوق الأوراق الماليــة كانــت تمــارس فــي الســابق عــن طريــق الشــخص الطبيعــي أو الشــخص 
المعنــوي إذا توافــرت فيــه الشــروط  فــي ظــل القانــون الملغــي رقــم 	2 لســنة 1991  بينمــا حاليــا تقتصــر مزاولــة مهنــة 
ــل  ــاز قب ــتثناء الوســيط المج ــي باس ــوي  دون الشــخص الطبيع ــى الشــخص المعن ــة عل ــي ســوق الأوراق المالي الوســاطة ف
صــدور قانــون 	7 لســنة 	200 الــذي لهــم حــق مؤقــت فــي تــداول الأوراق الماليــة إذا توافــرت فيــه الشــروط التــي تطلبهــا 
ــين  ــاب حس ــي    ، د رب ــة  العراق ــواق الأوراق المالي ــت لأس ــون المؤق ــن القان ــم 	 م ــن القس ــادة )	( م ــون انظــر الم القان
كشــكول ، النظــام القانونــي لبيــع الأوراق الماليــة فــي ســوق الأوراق الماليــة ، مرجــع ســابق ، ص 90 ،  انظــر ا . عمــر 
ناطــق يحــي الحمدانــي ، الآليــة القانونيــة لعمــل ســوق الأوراق الماليــة عبــر شــركات الوســاطة ، مرجــع ســابق ، ص 	13 .
)1	( د فــارق إبراهيــم جاســم ، الأطــر القانونيــة لأســواق الأوراق الماليــة ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ،الطبعــة الأولــي 

ــان ، 	201 ، ص 109 . ، لبن
)2	( انظر المادة )2( من قانون الدلالة العراقي رقم )8	( لسنة 1987 .

)3	( د فارق إبراهيم جاسم ، الأطر القانونية لأسواق الأوراق المالية ، مرجع سابق ، ص 109 .
ــة  ــى 221( وعــرف الوكال ــواد )211 إل ــي الم ــة ف ــل بالعمول ــي أحــكام الوكي ــي الملغ ــون التجــاري العراق )		( نظــم القان

ــا لحســاب المــوكل ( . ــا قانون ــان يجــري باســمه تصرف ــل ب ــد يتعهــد بمقتضــاه الوكي ــة بأنهــا ) عق بالعمول
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الملف القانوني عـقـد الـــدلالـة
التجاريــة فــي الفقــرة )	1( مــن المــادة )	( مــن قانــون التجــارة ، ولكنــه قــد عــّـرف الوكيل 
ــه  ــة بأن ــل بالعمول ــف الوكي ــل العراقــي)		(، ويمكــن تعري ــون النق ــي قان ــل ف ــة بالنق بالعمول
)الشــخص الــذي يبــرم عقــدا باســمه الشــخصي ولكــن لحســاب موكلــه مقابــل عمولــة ( ، 
فالوكيــل بالعمولــة عندمــا يتعاقــد مــع الآخريــن نيابــة عــن المتعاقــد معــه فانــه يتعاقــد باســمه 
ــى المــوكل ،  ــد تنصــرف إل ــار العق ــد ،  ولكــن آث ــي العق الشــخصي ، أي يظهــر اســمه ف
ــه لا  ــر)		(، وعلي ــة مــع الغي ــل بالعمول ــن الوكي ــة مباشــرة بي ــاك علاق ــي  تكــون هن وبالتال
يجــوز للغيــر أن يرفــع دعــوى مباشــرة  علــى المــوكل ، أو العكــس ، إلا إذا وجــد نــص 

بالقانــون يجيــز ذلــك)7	(.
والوكالــة بالعمولــة تتفــق مــع الدلالــة فــي أنهــا تقــوم علــى الاعتبــار الشــخصي فــلا 
ــدلا عنهمــا إلا إذا وافــق أو رخــص لهمــا المــوكل ، وبأنهــا  ــة شــخص أخــر ب يجــوز إناب
تكــون مقابــل عمولــة محــددة أو نســبة متفــق عليهــا بيــن المتعاقديــن ، وتعــدان مــن الأعمــال 
ــة  ــة بالعمول ــن الوكال ــلاف بي ــد اخت ــه يوج ــاري)8	(، إلا ان ــون التج ــم القان ــة بحك التجاري

والدلالــة نتطــرق إليــه علــى النحــو الآتــي :- 
من حيث آثار العقد .. 1

ــا أو  ــد م ــرام عق ــي تســهيل إجــراءات إب ــدلال ينحصــر ف ــل ال ــول أن عم ســبق الق
التوســط وتقريــب بيــن وجهــات النظــر بيــن طرفــان يرغبــان فــي التعاقــد وبالتالــي فــان آثار 
العقــد لا تنصــرف إلــى الــدلال ذاتــه بــل تنصــرف إلــى المتعاقــدان أنفســهم لأنــه لا يوقــع 
العقــد باســمه الخــاص ولا يظهــر اســمه بالعقــد ، بينمــا آثــار العقــد الــذي يبرمــه الوكيــل 
بالعمولــة  تنصــرف إليــه لأنــه يوقــع باســمه علــى العقــد ولأنــه يعُــد طرفــا فــي العقــد  ولكــن 

لحســاب موكلــه .
من حيث الاستقلالية بالعمل .. 2

الــدلال يعمــل بشــكل مســتقل عــن موكلــه فهــو لا يخضــع لرقابــة وإشــراف المتعاقــد 
ــة  ــل بالعمول ــا الوكي ــدان ، بينم ــى المتعاق ــرف إل ــد تنص ــار العق ــان آث ــي ف ــه ، وبالتال مع
فعملــه يخضــع لرقابــة وإشــراف موكلــه بالرغــم انــه يقــوم بالتوقيــع والتعاقــد مــع الآخريــن 
ويظهــر أمامهــم كأنــه المتعاقــد الأصلــي بحيــث يلتــزم بتنفيــذ العقــد ، لكــن فــي ذات الوقــت 
فــان عملــة يكــون بموجــب أوامــر وتعليمــات صــادرة مــن المــوكل)9	( ، فالوكيــل بالعمولــة 
يكــون طرفــا فــي عقديــن ، العقــد الأول يكــون فيــه طرفــا مــع الشــخص  الــذي ابــرم معــه 
ــة  ــول )الوكال ــل بالق ــة بالنق ــة بالعمول ــم )80( لســنة 1983 الوكال ــي رق ــل العراق ــون النق ــادة )	7( مــن قان ــت الم )		( عرف
بالعمولــة بالنقــل عقــد يلتــزم الوكيــل لقــاء عمولــة أن يبــرم باســمه لحســاب موكلــة الراكــب أو المرســل عقــد نقــل وان يقــوم 

ــات المرتبطــة بالنقــل (  ــد الاقتضــاء بالعملي عن
)		( د فــارق إبراهيــم جاســم ، الوجيــز فــي القانــون التجــاري العراقــي ، مرجــع ســابق ، ص 270 .وقــد نصــت المــادة 119 
مــن قانــون التجــارة الملغــي علــى ) يلتــزم الوكيــل بالعمولــة مباشــرة قبــل الغيــر الــذي تعاقــد معــه ، كمــا يلتــزم هــذا الغيــر 

مباشــرة قبــل الوكيــل بالعمولــة (.
)7	( يجــب الرجــوع أولا إلــى أحــكام الوســاطة التجاريــة  المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم )79(  لســنة 2017 ، ثــم 
ثانيــا الرجــوع إلــى القواعــد العامــة للوكالــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد )927 إلــى 9	9( مــن القانــون المدنــي  العراقــي
)8	( يــري احــد الفقهــاء  أن الوكالــة بالعمولــة يشــترط بهــا لكــي تعــد مــن الأعمــال التجاريــة إذا  اتخــذت شــكل مشــروع وعلــى 
وجــه الاحتــراف ، وإلا عــدت مــن الأعمــال المدنيــة ، د باســم محمــد صالــح ، القانــون التجــاري ، القســم الأول النظريــة العامــة 
– التاجــر – العقــود التجاريــة – العمليــات المصرفيــة، دار العاتــك لصناعــة الكتــاب ، القاهــرة  ، بــدون ســنة نشــر  ، ص 82 .

)9	( د فارق إبراهيم جاسم ، الوجيز في القانون التجاري العراقي ، مرجع سابق ، ص 3	2 .
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عـقـد الـــدلالـةالملف القانوني

ــه  ــي فيكــون في ــد الثان ــن ، أمــا العق ــه مــع الآخري ــلا  يمثل ــة لكــي يكــون وكي ــد الوكال عق
ــا يتعاقــد مــع الغيــر لا بــرام تصــرف مــا باســمه ولكــن لحســاب  الوكيــل بالعمولــة طرف
ــد  ــي تنشــا عن ــة الالتزامــات الت ــزم بكاف ــوق ويلت ــي الحق ــة يتلق ــي هــذه الحال ــه ، وف موكل
ــي  ــه ، وف ــاء عمل ــد انته ــوكل عن ــي الم ــاب إل ــم حس ــه تقدي ــن وعلي ــع الآخري ــد م التعاق
حالــة رفــع الدعــوى فإنهــا ترفــع علــى الوكيــل بالعمولــة باعتبــاره المســؤول عــن إبــرام 
ــد مــع  ــذي تعاق ــر ال ــن المــوكل والغي ــة مباشــرة بي ــه لا توجــد علاق ــك لأن ــد)0	(، وذل العق

ــة . الوكيــل بالعمول
من حيث الإفصاح تجاه المتعاقدين . 3

ــه  ــد مع ــم الشــخص المتعاق ــوم بالإفصــاح عــن اس ــه يق ــوم بعمل ــا يق ــدلال عندم ال
ــد،  ــان بالتعاق ــن الراغب ــب والتوســط بي ــى التقري ــه يقتصــر عل للطــرف الأخــر لان عمل

ــك.  ــه بذل ــه إلا إذا كان مرخصــا ل ــم موكل ــة لا يصــرح باس ــل بالعمول ــا الوكي بينم

الفرع الخامس:التمييز بين الدلال والمقاول
المقاولــة عبــارة عــن عقــد بيــن طرفيــن ، الأول يســمى رب العمــل والطــرف الثاني 
يســمى المقــاول ، إذ يقــوم هــذا الأخيــر بعمــل مــا معيــن أو يصنــع شــيئا مقابــل اجــر يدفعــه 
ــة  ــد المقاول ــون المدنــي العراقــي عق ــد عرفــت المــادة )		8( مــن القان رب العمــل ، وق
بأنهــا ) عقــد بــه يتعهــد احــد الطرفيــن أن يصنــع شــيئا أو يــؤدي عمــلا لقــاء اجــر يتعهــد 

بــه الطــرف الأخــر()1	(.
ويتفــق عقــد المقاولــة مــع عقــد الدلالــة بأنهمــا مــن العقــود التجاريــة، وان عملهمــا 
يكــون مقابــل اجــر، ويتفقــان كذلــك فــي أن الغايــة مــن القيــام  بالعمــل هــو تحقيــق نتيجــة ، 
مــا لــم يتفــق الطرفــان خــلاف ذلــك ، وان عملهمــا يكــون  بشــكل مســتقل عــن رب العمــل 

فــي عقــد المقاولــة أو المتعاقــد الأخــر فــي عقــد الدلالــة. 
ورغــم وجــود أوجــه التقــارب بيــن العقديــن إلا انــه قــد يختلــط الأمــر بيــن عمــل 
الــدلال وعمــل المقــاول حينمــا يقتصــر عمــل المقــاول علــى التعهــد بتقديــم عملــه فقــط ، 

ويقــوم رب العمــل بتوفيــر المــواد التــي يســتخدمها المقــاول)2	( . 
المقــاول عندمــا يقــوم بالعمــل فانــه يوقــع العقــد باســمه الشــخصي وينصــب العمــل 
علــى صنــع شــيئا أو القيــام بعمــل معيــن لحســاب رب العمــل فيكتســب الحقــوق ويتحمــل 
ــد معــه  ــن المتعاق ــب والتوســط بي ــى التقري ــه عل ــدلال فيقتصــر عمل ــا ال الالتزامــات ، أم
والمتعاقــد الأخــر رغــم  ظهــور اســمه علــى نســخ العقــد الــذي توســط فــي إبرامــه ، بحيــث 

تترتــب الحقــوق والالتزامــات بيــن المتعاقديــن بعضهمــا البعــض)3	(.

)0	( د باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 83 .
)1	( د جعفــر الفضلــي ، الوجيــز فــي العقــود المدنيــة – البيــع – الإيجــار – المقاولــة ، دراســة مقارنــة، العاتــك لصناعــة 

الكتــاب ، القاهــرة الطبعــة الثانيــة ، بــدون ســنة نشــر ، ص 8	3 .
)2	( تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )		8( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى انــه )يجــوز أن يقتصــر المقــاول علــى 
التعهــد بتقديــم عملــه علــى أن يقــدم رب العمــل المــادة التــي يســتخدمها المقــاول أو يســتعين بهــا فــي القيــام بعملــه ويكــون 

المقــاول أجيــرا مشــتركا ( .
)3	( ينظر الفقرة الثانية من المادة )9( من قانون الدلالة العراقي 
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ويختلــف عقــد الــدلال عــن عقــد المقاولــة مــن حيــث الأهليــة اللازمــة للقيــام 
بالعمــل)		(، إذ المشــرع العراقــي لا يتطلــب أهليــة خاصــة فــي المقــاول ســوى أن يكــون 
متمتعــا بالأهليــة القانونيــة  وقــد بلــغ ســن الرشــد وهــي الثامنــة عشــر مــن العمــر، بينمــا 
يشــترط أن تتوفــر الأهليــة القانونيــة فــي الــدلال إذا كان شــخصا طبيعيــا أن يكــون قــد بلــغ 
ســن الخامســة والعشــرين مــن العمــر ، رغــم أن الأعمــال التــي يقــوم بهــا المقــاول قــد لا 

تكــون أقــل أهميــة مــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا الــدلال .    

)		( ينظر المادة )8( من قانون التجارة العراقي  ، و الفقرة )أ( من المادة )3( من قانون الدلالة العراقي .
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المبحث الثاني
آثار عقد الدلالة

ــود  ــن ومــن العق ــود الملزمــة للجانبي ــد مــن العق ــة يعُ ــد الدلال ــأن عق ــول ب ســبق الق
التبادليــة  وبالتالــي يرتــب مجموعــة مــن الالتزامــات  علــى عاتــق طرفــي العقــد ، 
وبالمقابــل تكــون هنــاك مجموعــة مــن الحقــوق لصالــح الطرفيــن ،  ولاشــك أن التزامــات 

ــي  ، ــوق للطــرف الثان ــت  حق ــي ذات الوق ــون ف ــن تك أحــد الطرفي
وعقــد الدلالــة كســائر العقــود ينقضــي إذا توافــر احــد الأســباب العامــة للانقضــاء 
أو إذا توافــر احــد الأســباب الخاصــة المتعلقــة بعقــد الدلالــة ، عليــه نقســم هــذا المبحــث 
ــرف  ــدلال  ، ونتع ــات ال ــان التزام ــب الأول لبي ــب  ، نخصــص المطل ــة مطال ــى ثلاث إل
فــي المطلــب الثانــي علــى  التزامــات المتوســط  الطــرف المتعاقــد مــع الــدلال ، و فــي 

ــة. ــد الدلال ــاول أســباب انقضــاء عق المطلــب الثالــث نتن

المطلب الأول: التزامات الدلال
إبــرام عقــد الدلالــة يرتــب علــى عاتــق الــدلال مجموعــة متنوعــة مــن التزامــات 
ــي أشــار  ــد معــه ، هــذه الالتزامــات أمــا أن تكــون التزامــات عامــة والت ــح المتعاق لصال
ــا  ــات خاصــة تفرضه ــون التزام ــي  ، أو تك ــة العراق ــون الدلال ــي قان ــرع  ف ــا المش إليه
طبيعــة عمــل الــدلال ،  هــذه الالتزامــات تختلــف عــن الالتزامــات فــي العقــد الــذي توســط 
فيــه الــدلال ، لأنــه لا يكــون طرفــا فيــه ، ولان عمــل الــدلال  يتحــدد  حســب الاتفــاق مــع 
الشــخص الــذي كلفــه بالتوســط  بإيجــاد أو البحــث عــن طــرف أخــر ســواء كان  مشــتر 
ــدلال يكــون  ــدور ال ــن ،  ف ــد تامي ــل أو عق ــد نق ــي عق ــع أو مســتأجر أو التوســط ف أو بائ
بالتوســط  وتســهيل ومســاعدة  الطرفيــن لإبــرام عقــد معيــن دون أن يكــون طرفــا فيــه . 
فــي هــذا المطلــب نتنــاول التزامــات الــدلال  العامــة التــي يفرضهــا القانــون 
التجــاري أو قانــون الدلالــة ، ونتنــاول كذلــك الالتزامــات الخاصــة مــع الشــخص الــذي 
كلفــه بالتوســط ،  هــذه الالتزامــات تتمثــل فــي الحصــول علــى الرخصــة والقيــد بالســجل 
ــد  ــذ العق ــات وتنفي ــن البيان ــا  وتدوي التجــاري ومســك ســجل خــاص واتخــاذ اســما تجاري
ــة  والصــدق  ــن الني ــمه  وحس ــل باس ــدم التعام ــات والشــروط وع ــق المواصف ــه وف بنفس
والأمانــة والحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والبيانــات   والضمــان و رد الأشــياء المســتلمة 
ــذي تعاقــد معــه ،  مــن وثائــق وعينــات وأمــوال واطــلاع الجهــات الرســمية والعميــل ال
وللتعــرف علــى هــذه الالتزامــات  نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن نتنــاول فــي الفــرع 
الأول التزامــات الــدلال العامــة بوصفــه تاجــرا ، ونــدرس فــي الفــرع الثانــي الالتزامــات 

الخاصــة اتجــاه المتعاقــد معــه  
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يلتــزم الــدلال بعــدد مــن الالتزامــات العامــة  بوصفــه تاجــرا ، هــذه الالتزامــات هــي 
الحصــول علــى الإجــازة لممارســة مهنــة الدلالــة ، والقيــد فــي الســجل التجــاري ومســك 
ــا ، وتمكيــن الأجهــزة الرســمية مــن الاطــلاع  الســجلات الخاصــة ، واتخــاذ اســما تجاري
علــى الســجلات ، هــذه الالتزامــات  تفرضهــا التشــريعات فــي القواعــد العامــة الــواردة  فــي 
قانــون التجــارة أو قانــون الدلالــة ســواء كانــت  قبــل ممارســة عمــل الــدلال أو بعــد إبــرام 
ــى النحــو  ــا عل ــن ، نتعــرف عليه ــه بالتوســط  مــع الآخري ــذي كلف ــد مــع الشــخص ال العق

الأتــي :-
أولا – الحصول على الإجازة لممارسة مهنة الدلالة 

ــى  ــة أن يحصــل عل ــل الدلال ــي مح ــه ف ــة عمل ــل ممارس ــى الشــخص قب ــن عل يتعي
الإجــازة لمزاولــة مهنــة الدلالــة ،  ولكــي  تمنــح لــه الرخصــة لمزاولــة مهنــة الدلالــة يتعيــن 
أن يتوفــر فــي الشــخص الــذي يــروم فتــح مكتــب وممارســة عمــل الدلالــة يجــب أن تتوافــر 
ــي   ــة العراق ــون الدلال ــن قان ــة م ــادة  الثالث ــا الم ــن الشــروط نصــت عليه ــه مجموعــة م في
ــي  ــخص الطبيع ــق  بالش ــي تتعل ــة  الت ــروط العام ــذه الش ــنة 1987 ، وه ــم )8	( لس رق
ــة  ــة مخل ــة  وعــدم وجــود ســوابق جنائي ــة الأداء  وبالجنســية العراقي تتمثــل بتوافــر الأهلي
ــل  ــه مح ــة ولدي ــراءة والكتاب ــرف الق ــية أو يع ــهادة الدراس ــى الش ــلا عل ــرف وحاص بالش
خــاص لمزاولــة مهنــة الدلالــة وان يتخــذ اســما تجاريــا ، ويضــاف إلــي هــذه الشــروط إذا 
ــي  ــون الشــركات العراق ــا لقان ــكل شــركة مســجلة وفق ــذ ش ــا أن يتخ كان الشــخص معنوي

ــي العــراق)		(. ــون مقيمــون ف ــك أســهمها عراقي ويمل
هــذه الإجــازة تمنــح  للشــخص مــن غرفــة التجــارة والصناعــة التــي يقــع فــي دائرتها 
محــل عملــه بعــد تقديــم طلــب إليهــا تتوافــر فيــه الشــروط المطلوبــة المنصــوص عليهــا فــي 
المــواد )3 ،	 ، 	(  مــن القانــون المذكــور أعــلاه  ، وينحصــر منــح الإجــازة فــي نــوع 
واحــد مــن أعمــال الدلالــة)		(،  أي إمــا أن يكــون عمــل الــدلال التوســط فــي التصرفــات 
ــة  ــع وشــراء المنتجــات الصناعي ــات ، أو بي ــر المركب ــع وتأجي ــارات، أو بي ــة بالعق المتعلق
ــذي  ــخص ال ــى الش ــن عل ــي)7	(، ويتعي ــزاد العلن ــي الم ــة ف ــة الدلال ــة أو ممارس والزراعي

يحصــل علــى الإجــازة تجديدهــا بعــد مضــي ســنة واحــدة مــن تاريــخ صدورهــا .
ــة  ــارس مهن ــى كل شــخص يم ــس عل ــة الحب ــي عقوب ــرع العراق ــرض المش ــد ف وق
ــة أو  ــوم إضافي ــا رس ــرع أيض ــرض المش ــازة)8	(، وف ــى الإج ــول عل ــة دون الحص الدلال

ــة)9	(.  ــد معين ــي مواعي ــا ف ــي حــال عــدم تجديده ــاء الإجــازة ف إلغ

)		( راجع د فاروق إبراهيم جاسم ، الوجيز في القانون التجاري العراقي ، مصدر سابق ، ص 	27 .
)		( تنــص الفقــرة ثانيــا مــن المــادة )	( مــن قانــون الدلالــة العراقــي ) لا تجــوز منــح الإجــازة لأكثــر مــن نــوع واحــد مــن 

أنــواع الدلالــة المبينــة فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ( .
)7	( ينظر المادة )2( من قانون الدلالة العراقي .

)8	( ينظر المادة )	1 ( من قانون الدلالة العراقي رقم )8	( لسنة 1987
)9	( ينظر المادة )	1( من قانون الدلالة العراقي .
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ثانيا – اتخاذ اسماً تجارياً .
يتعيــن عــل. الــدلال أن يتخــذ اســماً تجاريــاً يوضــع علــى محــل ممارســة المهنــة ، 
وقــد أكــد علــى الالتــزام المشــرع العراقــي فــي الفقــرة )هـــ( مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون 
الدلالــة ، واعــده  احــد الشــروط الضروريــة الواجــب توافرهــا فــي الــدلال  فــي أن يتخــذ  
محــلا خاصــا يمــارس فيــه مهنــة الدلالــة وان يتخــذ اســماً تجاريــاً لتمييــز محلــه عــن بقيــة 
الدلاليــن  ، ويــدل علــى نــوع الدلالــة مــن بيــن  الأنــواع  الأربعــة مــن الدلالــة التــي أشــار 
إليهــا قانــون الدلالــة العراقــي ،  مثــلا هــل هــو متعلــق بشــراء وبيــع العقــارات أو تأجيــر 
المركبــات أو غيرهــا مــن الدلالــة )0	(، ويتعيــن أن يتوافــر فــي الاســم التجــاري الشــروط 
ــزام تفرضــه  ــذا الالت ــارة)1	( . ه ــون التج ــي قان ــي ف ــرع العراق ــا المش ــص عليه ــي ن الت

القواعــد العامــة علــى الــدلال باعتبــاره تاجــرا .

ثالثا -  القيد في السجل التجاري ومسك السجلات .
ســبق القــول أن عمــل الــدلال يعُــد مــن الأعمــال التجاريــة  بنــص القانــون التجــاري  
ســواء أكان العمــل الــذي يقــوم بــه  الــدلال عمــلاً تجاريــاً أم عمــلاً مدنيــاً )2	(، وعليــه يجب 
ــذي يمــارس  ــد اســمه فــي الســجل التجــاري ســواء كان الشــخص ال ــدلال أن يقي ــى ال عل
مهنــة الدلالــة شــخصا طبيعيــا  متفرغــا للمهنــة فــي مكتــب خــاص أو كان شــخصا معنويــا 

اتخــذ شــكل شــركة لمزاولــة مهنــة الدلالــة)3	( 
ــات  ــات والبيان ــن المعلوم ــا لتدوي ــجلا خاص ــك س ــك أن يمس ــدلال كذل ــزم ال ويلت
ــن  ــرك فراغــات بي ــه دون ت ــام صفحات ــم أرق ــي توســط فيهــا  ، ترق ــود الت ــة بالعق المتعلق
الأســطر أو بيــن الصفحــات أو شــطب أو تحشــير أو محــو الكلمــات أو تمزيــق الأوراق 
، أي يجــب أن يمســك الــدلال الســجل  وفقــا لأصــول مســك الدفاتــر التجاريــة ، ويجــب 
أن يكــون هــذا الســجل موثقــا مــن قبــل كاتــب العــدل ويــدون فيــه جميــع المعامــلات التــي 
ــا  ــا وقيمته ــي توســط فيه ــود الت ــة العق ــن وماهي ــان  أســماء المتعاقدي ــع بي ــا م توســط فيه
وتاريخهــا)		(، ويحتفــظ بــه للمــدد المقــررة فــي القانــون التجــاري)		(، ويلتــزم الــدلال بــأن 

يعطــي  صــورة مــن الســجل إلــى أصحــاب الشــأن عنــد الطلــب منــه ذلــك)		(.
وإذا خالــف الــدلال هــذا الالتــزام بمســك الدفاتــر والســجل الخــاص  ســوف يعــرض 
نفســه إلــى العقوبــات التــي نــص عليهــا قانــون الدلالــة والتــي قــد تكــون بدفــع الغرامــات  
ــه  ــذي لحق ــخص ال ــى الش ــض إل ــع التعوي ــنتين أو دف ــن الس ــد ع ــدة لا تزي ــس م أو الحب

)0	( ينظر المادة الثانية من قانون الدلالة العراقي 
)1	( ينظر المواد ) 21 إلى 	2 ( من قانون التجارة العراقي رقم )30( لسنة 	198 .

)2	( ينظر الفقرة )	1( من المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 	198 .
)3	( ينظر الفقرة  أولا )د( والفقرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون الدلالة العراقي .

)		( ينظــر الفقــرة رابعــا مــن المــادة )9( مــن قانــون الدلالــة العراقــي ..راجــع د اكــرم ياملكــي ، العقــود التجاريــة ، مرجــع 
ســابق ، ص 3	 .

)		( ينظــر نــص المــادة )18( مــن قانــون التجــارة العراقــي التــي أشــارت  انــه يتعيــن ) علــى  التاجــر أو ورثتــه الاحتفــاظ 
ــه أو  ــر بانتهــاء صفحات ــى صفحــات الدفت ــخ التأشــير عل ــدأ مــن تاري ــر والمحــررات ......    مــدة ســبع ســنوات  تب بالدفات

بوقــف نشــاط التاجــر ( .
)		( نصت على هذا الالتزام الفقرة  خامسا من المادة )9( من قانون الدلالة العراقي .
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الضــرر مــن عقــد الدلالــة)7	(. 

رابعا– تمكين الأجهزة الرسمية الاطلاع على السجلات 
يلتــزم الــدلال كذلــك أن يمُكــن الســلطات والأجهــزة الرســمية والمحاكــم مــن الاطلاع 
علــى العقــود  التــي توســط فيهــا والســجلات والدفاتــر التــي يحتفــظ بهــا)8	(. وإذا امتنــع أو 
خالــف الــدلال هــذا الالتــزام ســوف يعــرض نفســه لعقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن الســنة 

ولا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات)9	(. 
ويلتــزم الــدلال بإخطــار وإبــلاغ المصــرف المركــزي العراقــي  بالمعامــلات الماليــة 
التــي توســط فيهــا خشــية لجــوء الأشــخاص المتعامليــن معــه لغــرض القيــام  بعمليــة غســيل 
الأمــوال ، وخصوصــا  عمــل الدلالــة فــي مجــال التوســط فــي بيــع أو شــراء  العقــارات ، 
وقــد أشــارت إلــى هــذا الالتــزام الفقــرة   )	 / أ ( مــن المــادة )12( مــن قانــون مكافحــة 
ــزم  ــث تل ــنة 	201 )70(، حي ــم 39 لس ــي  رق ــاب العراق ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس
الدلاليــن فــي مجــال العقــارات إبــلاغ مكتــب مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
الموجــود فــي البنــك المركــزي العراقــي فــي حالــة تــم الاشــتباه فــي ارتــكاب جريمــة غســل 
ــرام  ــل التوســط فــي  إب ــل الإرهــاب  ســواء كان هــذا البــلاغ قب الأمــوال أو جريمــة تموي
ــب  ــلاغ المكت ــى  )إب ــت عل ــا ، إذ نص ــد بينهم ــاد العق ــد انعق ــن  أو بع ــن الطرفي ــد بي العق
فــوراً بأيــة عمليــة يشــتبه فــي أنهــا تتضمــن غســل أمــوال أو تمويــل الإرهــاب ســواء تمــت 
هــذه العمليــة أم لــم تتــم علــى وفــق نمــوذج الإبــلاغ الــذي يعــده المكتــب لهــذا الغــرض ( 
ــون المذكــور  ــى مــن القان ــادة الأول ــرة ) 9/ أ ( مــن الم ــح الفق ــد أشــارت بشــكل صري وق

أعــلاه)71(، إلــى عمــل دلاليــن فــي مجــال بيــع وشــراء  العقــارات .
وفــي حالــة مخالفــة الــدلال هــذا الالتــزام وعــدم القيــام بإبــلاغ مكتــب مكافحــة غســل 
الأمــوال يعــرض نفســه للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )		( مــن قانــون مكافحــة 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــلال بالعقوب ــاب ، دون الإخ ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم غس

القوانيــن الجزائيــة  . 

الفرع الثاني: التزامات الدلال الخاصة
ويلتــزم الــدلال بعــدد مــن الالتزامــات الخاصــة تجــاه المتعاقــد معــه  بوصفــه دلالا  
والتــي تتعلــق بممارســة عملــه ، هــذه الالتزامــات  أشــار إليهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون 
الدلالــة  وهــي تتعلــق بتنفيــذ العقــد بالصــدق والأمانــة عنــد التوســط  والبحــث عــن متعاقــد 
أخــر، ، والحفــاظ علــى ســرية المســتندات والوثائــق  المتحصــل عليهــا ، والحفــاظ علــى 
الأشــياء المســتلمة مــن العينــات الوثائــق والمعلومــات ، الالتــزام بالضمــان ، والتوقيــع علــى 

)7	( ينظر المادة )	1( من قانون الدلالة العراقي .
)8	( نص على هذا الالتزام المادة )10( من قانون الدلالة العراقي 

)9	( ينظر المادة )17( من قانون الدلالة العراقي 
)70( المنشور في الوقائع العراقية العدد 387	 بتاريخ 	1 / 11 / 	201 ،

)71( نصــت الفقــرة )9 / أ(  مــن المــادة الأولــى علــى ) الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة وتشــمل مــا يلــي : أ – دلاليــن 
العقــارات : متــى باشــروا معامــلات تتعلــق ببيــع أو شــراء عقــارات أو كلاهمــا لصالــح العمــلاء (
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العقــد الــذي توســط فــي إبرامــه وعــدم التعامــل باســمه الشــخصي ، والتــزام الــدلال بتقديــم 
كشــف حســاب  ، نتعــرف علــى تفاصيــل هــذه الالتزامــات علــى النحــو الآتــي :

أولا – تنفيذ عقد الدلالة 
ــذي  ــع الشــخص ال ــرم م ــاق المب ــة حســب الاتف ــد الدلال ــذ عق ــدلال أن ينف ــزم ال يلت
كلفــه بالتوســط طبقــا للمواصفــات والشــروط المتفــق عليهــا دون أن يتجــاوز حــدود عقــد  
الدلالــة ، وقــد أشــارت إلــى ذلــك الالتــزام القواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  
ــد  ــذ العق ــب تنفي ــه ) يج ــى ان ــت عل ــي )72(، إذ نص ــي العراق ــون المدن ــن القان )0	1( م
ــد نصــت  ــة ( ، وق ــن الني ــه حس ــا يوجب ــع م ــق م ــق تتف ــه وبطري ــتمل علي ــا اش ــا لم طبق
الفقــرة الأولــى مــن المــادة التاســعة مــن قانــون الدلالــة العراقــي علــى الــدلال ) أن يكــون 
أمينــا فــي اطــلاع الطرفيــن علــى جميــع البيانــات التــي يعلمهــا عــن الصفقــة والظــروف 
ــن  ــة وان يمُك ــدق والأمان ــد بالص ــذ العق ــدلال أن ينف ــى ال ــن عل ــا ( ،  فيتعي ــة به الخاص
ــا بالظــروف  ــد ويخبرهم ــة بالعق ــات المتعلق ــع البيان ــى جمي ــن الاطــلاع عل الأطــراف م
الخاصــة المحيطــة بالصفقــة مــن حيــث مزاياهــا ومخاطرهــا ،  وأن لا يتواطــأ مــع احــد 
المتعاقديــن أو يغلــب مصلحــة متعاقــد علــى مصلحــة المتعاقــد الأخــر)73(، حتــى وان كان 
متعاقــد مــع احدهمــا فقــط ، ولا يتوســط لأشــخاص اشــتهروا بعــدم ملاءتهــم الماليــة  أو 
يعلــم بعــدم أهليتهــم )	7(، أو يعلــم  أن الصفقــة ممنوعــة قانونــا ، كمــا يجــب عليــه  تســهيل 
إجــراءات إبــرام العقــد بحســن نيــة دون أن يلجــأ إلــى اســتخدام الحيــل أو الخــداع لإقنــاع 
الطرفيــن بموضــوع العقــد ، وعليــه يكــون الــدلال مســئولا إذا صــدر عنــه خطــأ أو غــش .
وعمــلا لقاعــدة الأمانــة والصــدق فــي العمــل  يجــب علــى الــدلال أن يقــوم بإخبــار 
ــي  ــه ، وبالتال ــراد إبرام ــد الم ــة أو العق ــي الصفق ــن بوجــود مصلحــة شــخصية ف الطرفي
يكــون الــدلال مســئولا اتجــاه المتعاقديــن إذا  لــم يخبــر الطرفيــن بــأن لــه مصلحة شــخصية 
فــي العقــد أو كان غيــر أمينــا فــي تنفيــذ عملــه وابــرم العقــد نتيجــة تدليــس أو نتيجــة خطــأ 
ــه أو كان  ــد أهليت ــد فق ــر ق ــد الأخ ــم أن المتعاق ــدلال يعل ــون ال ــه)	7(، كأن يك صــادرا عن
ــع  الطــرف  ــة التواطــؤ م ــن  نتيج ــد الطرفي ــة اح ــا ، أو اضــر بمصلح معســرا أو مفلس

الأخــر)	7( .
ويلتــزم الــدلال أن يقــوم بتنفيــذ عقــد الدلالــة بنفســه لأنــه محــل اعتبــار عنــد التعاقــد 

)72( ينظــر المــادة )933( مــن القانــون المدنــي والتــي نصــت علــى )  علــى الوكيــل تنفيــذ الوكالــة دون مجــاوزة حدودهــا 
المرســومة .... ( .

)73( راجع د حسني المصري ، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري ، مرجع سابق ، ص 183 .
)	7( تنــص المــادة )	31( مــن قانــون التجــارة الكويتــي )لا يجــوز للسمســار أن يتوســط لأشــخاص اشــتهروا بعــدم ملاءتهــم 

أو يعلــم عــدم أهليتهــم(
)	7( ينظر المادة )	1( من قانون الدلالة العراقي .

)	7( د ثــروت علــي عبــد الرحيــم ، شــرح القانــون التجــاري الكويتــي ، الأعمــال التجاريــة والتاجــر – الشــركات التجاريــة 
، دار البحــوث العلميــة ، الكويــت ، طبعــة 	197  ، ص 81
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مــع الشــخص الــذي كلفــه بالتوســط)77(، مــا لــم يكــن مأذونــا بإنابــة غيــره)78(، فــإذا أنــاب 
الــدلال شــخصا أخــر بــدون الحصــول علــى موافقــة الشــخص الــذي كلفــه بالتوســط كان 
مســئولا عــن عمــل النائــب)79(،  ويكــون الــدلال ضامنــا ومســئولا عــن الصفقــة إذا تــم تنفيــذ 

وانجــاز الأعمــال مــن تابعيــه .
ثانيا – التزام الدلال بالسرية

ــدلال بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات  والوثائــق المتعلقــة  الأصــل أن يلتــزم ال
بالصفقــة أو العقــد المــراد إبرامــه بيــن الطرفيــن وعــدم إفشــاء هــذه المعلومــات إلــى الغيــر 
دون الحصــول علــى موافقتهمــا ، وذلــك لان طبيعــة عمــل الــدلال تتطلــب أحيانــا  اســتلام 
وثائــق أو مســتندات ذات أهميــة  أو خصوصيــة معينــة لأحــد الطرفيــن أو الحصــول 
ــك لان مهمــة  ــن ، ذل ــود المــراد إبرامهــا مــن احــد المتعاقدي ــق بالعق ــى معلومــات تتعل عل
ــد بينهمــا  دون أن  ــرام العق ــن الأشــخاص وتســهيل إجــراءات إب ــدلال هــي الوســاطة بي ال
يكــون طرفــا بالعقــد ، لــذا يجــب علــى الــدلال عــدم إفشــاء هــذه الأســرار أو الكشــف عنهــا  
للآخريــن  ، كمــا  يلتــزم الــدلال  بعــدم  إعطــاء صــورة عــن الســجل والعقــود التــي يحتفــظ 
ــه  ــزم بالاحتفــاظ  لدي ــدلال مل بهــا لغيــر أصحــاب الشــأن أو غيــر  طرفــي العقــد ، لان ال

بنســخة مــن العقــد الــذي توســط فــي إبرامــه مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات)80(.
هــذا الالتــزام يــرد عليــه بعــض الاســتثناءات إذا  طلبــت الجهــات الرســمية أو 
القضائيــة أو  البنــك المركــزي)81(، الاطــلاع علــى الســجلات أو المســتندات التــي يحتفــظ 
بهــا الــدلال إذا دعــت الحاجــة لذلــك طبقــا للقانــون ، إذ أشــارت إلــى ذلــك المــادة )10( مــن 
قانــون الدلالــة العراقــي بــان يلتــزم الــدلال )تمكيــن الأجهــزة الرســمية مــن الاطــلاع علــى 
الســجلات والعقــود التــي يحتفــظ بهــا ( وإذا امتنــع الــدلال عــن تمكيــن الجهــات الرســمية 
مــن الاطــلاع علــى المســتندات أو الســجلات يعــرض نفســه للعقوبــات التــي قــد تصــل إلــى 

الســجن لمــدة لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات)82( .

ثالثا - التزام الدلال بعدم التعامل باسمه 
ــم  ــى يت ــا حت ــق بينهم ــن أو التوفي ــن الطرفي ــي التوســط بي ــدلال ف ــل ال ينحصــر عم
إبــرام العقــد دون إنابــة عنهمــا ودون أن يكــون طرفــا فــي العقــد  ، فعملــه يقتصــر علــى 
التقريــب بيــن الطرفيــن  ، فــلا يجــوز للــدلال أن يكــون طرفــا فــي العقــد الــذي توســط فيــه 
أو يقيــم نفســه فــي العقــد  أو يتعامــل لحســابه الخــاص ، وقــد أشــارت إلــى هــذا الالتــزام  
ــم  الملغــي رقــم )9	1( لســنة   1970 علــى ) 1- إذا أنــاب  )77( تنــص المــادة )238( مــن قانــون التجــارة العراقــي القدي
الــدلال غيــره فــي تنفيــذ العمــل المكلــف بــه دون أن يكــون مرخصــا فــي ذلــك كان مســؤولا عــن عمــل النائــب كمــا لــو كان 
هــذا العمــل قــد صــدر منــه . ويكــون الــدلال ونائبــه متضامنيــن فــي المســؤولية . 2- وإذا رخــص الــدلال فــي أقامــة نائــب 
عنــه دون أن يعيــن لــه شــخص النائــب فــلا يكــون الــدلال مســؤولا إلا عــن خطئــه فيمــا أصــدره لــه مــن تعليمــات . 3- وفــي 
جميــع الأحــوال يجــوز لــم فــوض الــدلال أن يرجــع علــى النائــب مباشــرة  ( . راجــع د أكــرم ياملكــي ، العقــود التجاريــة ، 

مصــدر ســابق ، ص 		 .
)78( ينظر نص المادة )939( من القانون المدني العراقي .

)79( راجع د حسني المصري ، العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري ، مرجع سابق ، ص 	18 .
)80( ينظر الفقرة ثانيا من نص المادة )9 ( من قانون الدلالة العراقي .

)81( ينظر المادة )11( من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي 
)82( ينظر نص المادة )17( من قانون الدلالة العراقي .
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ــدلال أن  ــول ) لا يجــوز لل ــي بالق ــة العراق ــون الدلال ــح المــادة )13( مــن قان بشــكل صري
يقيــم نفســه فــي الصفقــة التــي توســط فــي إبرامهــا ( ، ويترتــب علــى ذلــك بأنــه لا يجــوز 
للــدلال أن يتعاقــد باســمه ولا باســم مســتعار أو يدخــل طرفــا فــي العقــد الــذي توســط فيــه  
، وذلــك خشــية تغليــب مصلحتــه الشــخصية علــى مصلحــة المتعاقديــن معــه ، وقــد أكــدت 
ــه  ــي  ، وعلي ــون المدن ــن القان ــادة )92	( م ــي الم ــة ف ــد العام ــع  القواع ــذا المن ــى وه عل
ــك  ــن بذل ــار المتعاقدي ــه إخب ــة يجــب علي ــي الصفق ــدلال مصلحــة شــخصية ف ــت لل إذا كان
وإلا ســوف يعــرض نفســه للمســؤولية وتعويــض الطــرف الــذي لحقــه الضــرر)83(، فــدور 
ــزم   ــي لا يلت ــن، وبالتال ــد معي ــرام عق ــن لإب ــن المتعاقدي ــط بي ــي التوس ــر ف ــدلال ينحص ال
الــدلال بالحقــوق والالتزامــات الناجمــة عــن العقــد الــذي توســط فيــه)	8(، لأنــه ليــس طرفــا 
فــي العقــد ، ورغــم ذلــك  فــرض المشــرع العراقــي التــزام علــى الــدلال أن يوقــع علــى 
ــاره  ــا باعتب ــد وإنم ــي العق ــا ف ــاره طرف ــس باعتب ــه لي ــي إبرام ــذي توســط ف ــد ال نســخ العق
وســيطا بيــن الطرفيــن لأغــراض الإثبــات فــي حالــة حصــول خــلاف مــا بيــن طرفــي العقــد 
وتحمــل المســؤولية إذا تبيــن أن الصفقــة يوجــد بهــا غــش أو تدليــس أو خطــأ صــادرا مــن 
الــدلال  ، و كذلــك فــرض المشــرع علــى الــدلال  الاحتفــاظ بنســخة مــن العقــد لمــدة لا تقــل 

عــن خمــس ســنوات)	8(.
رابعا - التزام الدلال بالضمان 

ــدلال  ــون ال ــه ، فيك ــه بنفس ــف ب ــل المكل ــوم بالعم ــذي يق ــو ال ــدلال ه الأصــل أن ال
ــد نصــت  ــه  ، فق ــال بواســطة تابعي ــم انجــاز الأعم ــا ت ــد إذا م ــي العق ــا اتجــاه طرف ضامن
ــن  ــد ع ــي العق ــاه طرف ــؤول تج ــدلال مس ــى أن )ال ــة عل ــون الدلال ــن قان ــادة )11( م الم
الصفقــة التــي يتوســط فــي إبرامهــا حتــى لــو تــم انجــاز الأعمــال اللازمــة لإبرامهــا مــن 
تابعيــه(، ويضمــن الــدلال هويــة المتعاقديــن مــن حيــث الأهليــة ووجــود الشــخص قانونــا 
ــار  ــبب إعس ــا كان س ــلاء طالم ــر العم ــن ليس ــون ضام ــا  ، ويك إذا كان  شــخصا اعتباري
المتعاقــد خفيــا غيــر ممكــن الكشــف عنــه ببــذل عنايــة الشــخص العــادي)	8(، بينمــا المشــرع 
المصــري نــص بشــكل صريــح فــي المــادة )203( مــن قانــون التجــارة بــأن ) لا يضمــن 
السمســار يســر طرفــي العقــد الــذي توســط فــي إبرامــه  .... إلا إذا ثبــت الغــش أو الخطــأ 
الجســيم فــي جانبــه()87(، ويكــون الــدلال ضامــن  لمــا تســلمه مــن أمــوال ورســوم  متعلقــة 
ــات أو المنتجــات  ــن المركب ــا تســلمه م ــدلال م ــن ال ــا ، ويضم ــي توســط فيه ــة الت بالصفق
الزراعيــة أو الصناعيــة أو العينــات أو البضائــع أو الوثائــق والمســتندات)88(، ويتعيــن علــى 
الــدلال المحافظــة علــى الوثائــق والمســتندات والعينــات  التــي اســتلمها مــن طرفــي الصفقــة 
وان يعطــي وصــلا باســتلامها)89(، مــا لــم يثبــت الــدلال أن تلفهــا أو ضياعهــا كان بســب 

)83( ينظر د فاروق إبراهيم جاسم ، الوجيز في القانون التجاري العراقي ، مصدر سابق ، ص 	27 .
)	8( د باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 	8 .
)	8( ينظر الفقرة ثانيا من نص المادة )9( من قانون الدلالة العراقي .

ــود  ــص ، د حســني المصــري ، العق ــار السمســار الفطــن الحري ــو معي ــذا الصــدد ه ــي ه ــار ف ــري البعــض أن المعي )	8( ي
ــابق ، ص 183 .  ــع س ــي والمصــري ، مرج ــون الكويت ــي القان ــة ف التجاري

)87( نفس المعنى والمضمون نصت عليه المادة )237( من قانون التجارة العراقي الملغي رقم )9	1(  لسنة 1970 
)88( انظر المادة )	23( من قانون التجارة العراقي الملغي رقم )9	1(  لسنة 1970

)89( ينظر الفقرة خامسا من نص المادة )9( من قانون الدلالة العراقي .
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أجنبــي أو قــوة قاهــرة  أو بســبب المضــرور .

ــي   ــد ف ــد واح ــي عق ــن ف ــن  الدلالي ــدد م ــر  ع ــد أو أكث ــخص واح ــوض ش وإذا  ف
التوســط فــي عقــد أو صفقــة معينــة  كانــوا جميعــا مســؤولين  بالتضامــن تجــاه الشــخص 
الــذي كلفهــم بالتوســط ، وقــد أشــارت إلــى ذلــك المــادة )12( مــن قانــون الدلالــة العراقــي 
، إلا إذا  رخــص لهــم  العميــل الــذي كلفهــم بالتوســط  فــي العمــل منفرديــن ، وبالمقابــل إذا 
فــوض عــدد مــن الأشــخاص دلال  واحــد كانــوا جميعــا مســئولين بالتضامــن قبلــه  ، مــا لــم 

يوجــد اتفــاق خــلاف ذلــك)90(.

خامسا - التزام الدلال بتقديم كشف حساب
يلتــزم الــدلال طبقــا للقواعــد العامــة الــواردة فــي نــص المــادة )1	9( مــن القانــون 
المدنــي أن يقــدم  بيــان تفصلــي عــن الصفقــة التــي توســط فيهــا وان يقــدم كشــف حســاب 
إلــى الشــخص الــذي كلفــه بالتوســط عــن الأعمــال التــي قــام بهــا ومــا أنفقــه مــن مصروفات 
أو دفــع ضرائــب ورســوم وأجــور النقــل والســفر، مــا لــم يوجــد اتفــاق خــلاف ذلــك ، وان 
يــرد لــه مــا تبقــى مــن الأمــوال التــي اســتلمها ، وان يقــوم  بإرجــاع الوثــاق أو المســتندات 
أو العينــات التــي اســتلمها وان يعطــي لــه صــورة مــن بيانــات الســجل والعقــود التــي يحتفــظ 

بهــا التــي لهــا علاقــة بالصفقــة أو العقــد الــذي توســط فيــه)91(. 

المطلب الثاني: التزامـات العميل
مقابــل الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الــدلال لصالــح العميــل ، فــان عقــد الدلالــة 
المبــرم بيــن العميــل والــدلال  ينشــئ  أيضــا عــدد مــن الالتزامــات تقــع علــى عاتــق العميــل 
باعتبــار عقــد الدلالــة  يعُــد  مــن عقــود المعاوضــة ومــن العقــود التبادليــة وملــزم للطرفيــن  
، إذ يلتــزم الشــخص الــذي فــوض الــدلال بالتوســط بعــدد مــن الالتزامــات تجــاه الــدلال ، 
هــذه الالتزامــات تتمثــل  بدفــع  الأجــرة ، ودفــع المصاريــف والتعويــض ، هــذه الالتزامــات 
ــدلال ، ولكــي نتعــرف علــى  ــا لل ــد فــي ذات الوقــت حقوق ــة فــي ذمــة الموســط تعُ المترتب
تفاصيــل هــذه الالتزامــات  نتنــاول اجــر الــدلال فــي الفــرع الأول ، ونبيــن المصروفــات 
ــه  ــذي يدفع ــض ال ــى التعوي ــي ، ونتطــرق إل ــرع الثان ــي الف ــا الموســط  ف ــزم به ــي يلت الت

العميــل فــي الفــرع الثالــث .
)90( القانــون القديــم للتجــارة العراقــي لا يأخــذ باتفــاق الطرفيــن فــي التضامــن  بدفــع الأجــرة إلــى الــدلال وهــذا موقــف غريــب 
علــى المشــرع العراقــي حتــى وان كان هنــاك اتفــاق علــى أن يتحمــل احــد الطرفيــن دفــع الأجــرة  لوحــده إلــى الــدلال ، إذ 
نجــده قــد نــص فــي  الفقــرة الثانيــة مــن  المــادة )231( مــن قانــون التجــارة العراقــي الملغــي رقــم )9	1(  لســنة 1970 علــى 
) وإذا صــدر التفويــض مــن الطرفيــن كان كل منهمــا مســؤولا قبــل الــدلال بغيــر تضامــن بينهمــا عــن دفــع الأجــر المســتحق 
عليــه ولــو اتفقــا علــى أن يتحمــل احدهمــا اجــر الــدلال بكاملــه( . وحســنا فعــل عندمــا لــم يشــير إلــى هــذا النــص فــي قانــون 

الدلالــة رقــم 8	 لســنة 1987 .
)91( ينظــر الفقــرة خامســا مــن المــادة )9( مــن قانــون الدلالــة العراقــي.، ومزيــدا مــن التفاصيــل بشــان  تقديــم كشــف حســاب 
فــي الوكالــة راجــع  د عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي ، المجلــد الأول ، الجــزء 7  ، العقــود 
الــواردة علــى العمــل المقاولــة والوكالــة والوديعــة والحراســة ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، الطبعــة الثالثــة ،بيــروت لبنــان 
، 2000 ، ص 93	 .  وراجــع د محمــد كامــل مرســي باشــا ، شــرح القانــون المدنــي ، العقــود المســماة ، مرجــع ســابق ، 
ص 2		 .وانظــر د قــدري عبــد الفتــاح الشــهاوي ، عقــد الوكالــة  مناطهــا ، ضوابطهــا ، آثارهــا ، توابعهــا ، فــي التشــريع 

المصــري والعربــي والمقــارن  ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، الطبعــة الأولــى ، 2000، ص 9	1 .
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الفـــرع الأول: أجرة الــــدلال
الالتــزام الرئيــس الــذي يقــع علــى الشــخص الــذي كلــف الــدلال بالتوســط يتمثــل في 
دفــع الأجــرة إلــى الــدلال ، والأصــل أن هــذا الأجــر يتحــدد بموجــب اتفــاق بيــن الطرفيــن 
ــات  ــكل دفع ــى ش ــع عل ــاق أو يدف ــد الاتف ــدرا عن ــي مق ــغ مال ــع مبل ــون دف ــد يك ــذي ق وال
وأقســاط أو يتــم اســتيفائه لاحقــا)92(، أو يتحــدد بموجــب دفــع نســبة معينــة مــن قيمــة العقــد 
ــف  ــإذا خال ــرع)93(، ف ــا المش ــي حدده ــب الت ــاوز النس ــب أن لا تتج ــب يج ــذه النس ، وه
الــدلال واســتوفى مــن العميــل أجــرة تتجــاوز النســب التــي حددهــا القانــون فانــه يعــرض 

نفســه للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الدلالــة)	9(.
ــد  ــرام العق ــى إب ــدلال إل ــاطة ال ــل إلا إذا أدت وس ــن العمي ــتوفي م ــر لا يس والأج
بيــن الموســط والمتعاقــد الأخــر ، ســواء تــم تنفيــذ العقــد بشــكل كلــي أو تــم التنفيــذ بشــكل 
جزئــي)	9(، فــإذا فشــل أو اخفــق  الــدلال فــي التوســط بيــن الطرفيــن ففــي هــذه الحالــة لا 
يســتحق الأجــر، وقــد أشــارت إلــى هــذه الأحــكام  المــادة )	( مــن قانــون الدلالــة العراقــي 
)	9(. ورغــم ذلــك  الــدلال يســتحق الأجــر إذا عــدل احــد المتعاقديــن أو تبيــن وجــود ســوء 

نيــة صــادر عنهمــا أو احدهمــا أدى إلــى فشــل إبــرام الصفقــة .
ــا  ــإذا كان معلق ــى شــرط فاســخ أو واقــف ،  ف ــا عل ــد يكــون معلق ــدلال ق واجــر ال
علــى شــرط فاســخ  فالــدلال يســتحق الأجــر مــا لــم يتحقــق الشــرط الفاســخ ، أمــا إذا كان 
إبــرام العقــد معلقــا علــى شــرط واقــف فالــدلال لا يســتحق الأجــر إلا إذا تحقــق الشــرط 

الواقــف)97(.
الــدلال لكــي يســتوفي أجــره مــن الموســط يتعيــن عليــه إثبــات وجــود عقــد بينهمــا، 
وان لا يكــون العقــد معلــق علــى شــرط واقــف ، وان مســاعيه ووســاطته أدت إلــى إبــرام 
الصفقــة بيــن الموســط والمتعاقــد الأخــر)98(، وعليــه لا يســتحق الــدلال الأجــر إذا توســط 
ــى  ــن عل ــاق الطرفي ــدلال دون اتف ــدة المحــددة لل ــا أو انتهــت الم ــد ممنوعــا قانون ــي عق ف

إبــرام العقــد ، مــا لــم يكــن هنــاك غــش أو خطــا صــادر عنهمــا.
ــل  ــن العمي ــن الطرفي ــر بي ــد الأج ــى تحدي ــاق عل ــود اتف ــدم وج ــة ع ــي حال ــا ف أم
ــا لمــا  ــد باطــلا ، إذ يمكــن تقديــر الأجــر طبق ــة لا يكــون العق ــدلال ، ففــي هــذه الحال وال
)92( لــم يشــر قانــون الدلالــة العراقــي لســنة 1987 إلــى الاتفــاق بيــن الطريفيــن  كوســيلة لتحديــد الأجــرة ، عكــس قانــون 
التجــارة العراقــي الســابق الــذي نظــم أحــكام الدلالــة والــذي أشــار بشــكل واضــح وصريــح إلــى الاتفــاق لتحديــد اجــر الــدلال 
فــي المــادة )	22(  ، بينمــا  أشــار القانــون الحالــي إلــى الحــدود والنســب التــي لا يجــوز للــدلال أن  يســتوفي نســب أعلــى 

منهــا وإلا تعــرض للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )19( مــن قانــون الدلالــة . 
)93(  تنــص المــادة )	( مــن قانــون الدلالــة العراقــي علــى ) أولا – يســتحق الــدلال الأجــرة إذا أدت وســاطته إلــى انعقــاد 
العقــد . ثانيــا – تكــون أجــرة الــدلال كمــا يأتــي : أ- 2 % اثنيــن مــن المائــة مــن العشــرة ألاف دينــار الأولــى . ب – 1 % 
واحــد مــن المائــة عمــا زاد علــى العشــرة ألاف دينــار . ثالثــا – لا يجــوز أن تزيــد الأجــرة علــى ألــف وخمســمائة دينــار(

)	9( تنــص المــادة )19( مــن قانــون الدلالــة العراقــي علــى ) إذا تســلم الــدلال أجــرة أكثــر مــن المقــرر قانونــا ، يعاقــب 
ــادة التــي تســلمها ويســحب الإجــازة لمــدة ســتة أشــهر  (. بغرامــة تعــادل ضعــف الزي

)	9( د أكرم ياملكي ، العقود التجارية ، مصدر سابق ، ص 		 .
ــى  ــدلال الأجــرة إذا أدت وســاطته= = إل ــى ) أولا – يســتحق ال ــي عل ــة العراق ــون الدلال ــن قان ــادة )	( م ــص الم )	9( تن
انعقــاد العقــد . ثانيــا – تكــون أجــرة الــدلال كمــا يأتــي : أ- 2 % اثنيــن مــن المائــة مــن العشــرة ألاف دينــار الأولــى . ب – 1 
% واحــد مــن المائــة عمــا زاد علــى العشــرة ألاف دينــار . ثالثــا – لا يجــوز أن تزيــد الأجــرة علــى ألــف وخمســمائة دينــار(

)97( د حسني المصري ، العقود التجارية ، مرجع سابق ، ص 187 .
)98( د محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، مرجع سابق ، ص 9		 .
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يقضــي بــه العــرف ، وإذا لــم يوجــد عــرف يحــدد اجــر الــدلال يمكــن تقديــر الأجــر عــن 
طريــق المحكمــة  وفقــا لمــا بذلــه مــن جهــد ومــا صرفــه الــدلال  مــن وقــت ونفقــات فــي 
ــي  ــة الت ــون حســب النســب والعمول ــر القان ــة ،  والأجــر يخضــع لتقدي ــل الدلال ــام عم إتم
أشــار إليهــا فــي نــص المــادة )	( مــن قانــون الدلالــة ، والتــي  يجــب أن لا تكــون أعلــى 
ــد  ــوع الجه ــي الموض ــي قاض ــث يراع ــون ، بحي ــا  بالقان ــوص عليه ــب المنص ــن النس م
المبــذول ومــا صرفــه مــن الوقــت ومــا تحملــه مــن نفقــات  وقيمــة وأهميــة الصفقــة التــي 
ــدلال ، ويجــوز للقاضــي أن يخفــض الأجــر إذا كانــت مســاعي وخدمــات  توســط فيهــا ال
الــدلال قليلــة الأهميــة لا تتناســب مــع مســاعيه والصفقــة التــي توســط فيهــا)99(، أمــا إذا تــم 
دفــع الأجــر المتفــق عليــه  للــدلال بعــد إتمــام الصفقــة فــي هــذه الحالــة  لا يجــوز للمحكمــة 
ــاء  ــم يكــن دفــع الأجــر تــم دفعــه بن تخفيضــه  ، لأنــه تــم برضــا وموافقــة العميــل ، مــا ل

علــى غــش أو خطــأ ينســب للــدلال . 
ويتحمــل المتعاقديــن مناصفــة دفــع اجــر الــدلال)100(، مــا لــم يوجد اتفاق خــلاف ذلك. 
وإذا تعــدد العمــلاء الذيــن كلفــوا الــدلال القيــام بعمــل معيــن يكونــوا مســئولين بالتضامــن  

بدفــع الأجــر إلــى الــدلال)101(.

الفـرع الثاني: المـصاريف
الــدلال أثنــاء أداء عملــه بالبحــث عــن  المتعاقــد الأخــر أو فــي حالــة التوســط لإبــرام 
عقــد معيــن قــد ينفــق مصرفــات ضروريــة تتعلــق بالصفقــة المتوســط بهــا لكــن لــم يشــملها 
الأجــر)102(، مثــل مصاريــف التنقــل والســفر مــن مــكان إلــى أخــر ، مصاريــف الاتصــالات 
ــي  ــة)103(،  فف ــف الدعاي ــر، مصاري ــتعانة بخيب ــه ، الاس ــع رســوم معين والمراســلات ، دف
هــذه الحالــة لا يجــوز للــدلال المطالبــة بهــا مــن الشــخص الــذي كلفــه بالتوســط إلا إذا وجــد 

اتفــاق علــى ذلــك ســواء ابــرم العقــد أم لــم يبــرم)	10(.

الفـرع الثالث: التعـويض
رغــم اشــتراط القانــون أن الــدلال يســتحق الأجــر إذا أدت وســاطته إلــى انعقــاد العقــد 
، ولكــن مــع ذلــك  يلتــزم العميــل بدفــع التعويــض إلــى الــدلال إذا قــام بتنفيــذ الشــروط طبقــا 
للمواصفــات التــي طلبهــا الموســط  إذا الــدلال بــذل جهــدا مناســبا فــي التوســط والتقريــب 
بيــن الطرفيــن ولكــن تعــذر الاتفــاق بيــن الطرفيــن ولــم يبــرم العقــد نتيجــة عــدول احدهمــا 
عــن التعاقــد أو لوجــود ســوء نيــة  أو قطــع المفاوضــات أو اثبــت الــدلال أن هنــاك تقصيــر 

)99( د أكرم ياملكي ، العقود التجارية ، مصدر سابق ، ص 		
)100( تنــص المــادة )7( مــن القانــون الدلالــة العراقــي علــى )يتحمــل الطرفــان المتعاقــدان اجــرة الــدلال مناصفــة ، إلا إذا 

اتفــق علــى خــلاف ذلــك(
ــوا  ــد ، كان ــة العراقــي علــى ) إذا تعــدد أشــخاص أي طــرف مــن أطــراف العق )101( تنــص المــادة )8( مــن القانــون الدلال

مســؤولين بالتضامــن عــن أجــرة الــدلال (
)102( ينظــر المــادة )199( مــن قانــون التجــارة المصــري ، والمــادة )311( مــن قانــون التجــارة الكويتــي ، والمــادة )332( 

مــن قانــون التجــارة القطــري ، والمــادة )222( مــن قانــون التجــارة العراقــي الســابق الملغــي .
)103( د حسني المصري ، العقود التجارية ، مرجع سابق ، ص 189 .

)	10( د أكرم ياملكي ، العقود التجارية ، مصدر سابق ، ص 		 .
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أو غــش أو خطــا صــادر مــن الشــخص الــذي كلفــه بالتوســط ممــا أدى إلــى عــدم التوصــل 
ــة بالتعويــض يتناســب مــع  ــدلال المطالب ــة يســتطيع ال ــي هــذه الحال ــد، ف ــرام العق ــى إب إل
الجهــد والمســاعي المبذولــة والنفقــات والوقــت ومــا فاتــه مــن كســب)	10(. مــا لــم يتبيــن 

خــلاف ذلــك .

المطلب الثالث: انقضاء عــقد الـدلالة
بالنظــر إلــى أن المشــرع العراقــي لــم يشــير  ويتطــرق إلــى أســباب انقضــاء عقــد 
ــا  ــن علين ــذا يتعي ــة ، ل ــكام الدلال ــل وأح ــاول عم ــذي تن ــاص ال ــون الخ ــي القان ــة ف الدلال
الرجــوع إلــى القواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي أو التجــاري  لبيــان أســباب 
ــود  ــك وج ــى ذل ــة  ويضــاف إل ــد الدلال ــى عق ــى عل ــق عل ــي تنطب ــود والت انقضــاء العق
أســباب خاصــة بعقــد الدلالــة تــؤدي إلــى انقضــاء عقــد الدلالــة ، عليــه ســوف نقســم هــذا 
ــا  ــة طبق ــد الدلال ــرع الأول أســباب انقضــاء عق ــي الف ــاول ف ــن ، نتن ــى فرعيي ــب إل المطل
ــا  ــة طبق ــد الدلال ــان أســباب انقضــاء عق ــي لبي ــرع الثان القواعــد العامــة ، ونخصــص الف

للقواعــد الخــاص .

الفرع الأول: أسباب انقضاء عقد الدلالة طبقا القواعد العامة
تتنــوع أســباب انقضــاء عقــد الدلالــة طبقــا للقواعــد العامــة ، فقــد تكــون نتيجــة تنفيــذ 
العقــد ، أو نتيجــة عــدم تنفيــذ عقــد الدلالــة ، أو نظــرا لانتهــاء المــدة المحــددة ، أو بســبب 

فقــدان الأهليــة ،  علــى التفصيــل الأتــي:- 

أولا- تنفيذ عقد الدلالة 
ــا  ــذا العمــل طبق ــوع ه ــا كان ن ــه أي ــوب من ــل المطل ــذ العم ــدلال بتنفي ــام ال ــد قي عن
للشــروط المتفــق عليهــا  ، وعنــد قيــام الموســط بدفــع الأجــر المســتحق  إلــى الــدلال فــان 
ــة  ينقضــي بتنفيــذه ، فــإذا قــام الــدلال بإتمــام  وانجــاز العمــل المكلــف بــه ،  عقــد الدلال
والوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عليــه لصالــح المتعاقــد معــه  ، وقــام هــذا الأخيــر بدفــع 
الأجــر أو النســبة المتفــق عليهــا إلــى الــدلال فــان هــذا يعــد ســبب مــن الأســباب التــي تنهــي 

عقــد الدلالــة بيــن الموســط والــدلال طبقــا للقواعــد  العامــة. 

ثانيا – انقضاء عقد الدلالة دون تنفيذ
ــى خطــا  ــذ راجــع إل ــذه بســبب اســتحالة التنفي ــل تنفي ــة قب ــد الدلال ــد ينقضــي عق ق
ــى  ــوة قاهــرة ترجــع إل ــة  ق ــذ  مادي ــد أو كان ســبب اســتحالة التنفي الغيــر أوخطــا المتعاق
ــل  ــة مث ــزلازل مثــلا)	10(، أو بســبب اســتحالة قانوني ــات وال ــة  كالفيضان عوامــل الطبيعي
منــع الســلطات العامــة فــي الدولــة اســتيراد ســلعة معينــة محــل عقــد الدلالــة   وقــد يكــون 
ســبب عــدم تنفيــذ عقــد الدلالــة  نتيجــة فســخ العقــد باتفــاق الطرفيــن عــن طريــق الإقالــة 

)	10( د محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، مرجع سابق ، ص 2		
)	10( انظر المادة )8	1( من القانون المدني العراقي .
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ــم الفســخ عــن طريــق القضــاء)107(.  أو يت

ثالثا – انتهاء المدة المحددة للدلال 
قــد يكــون عقــد الدلالــة المبــرم بيــن الــدلال والموســط  محــدد المــدة،  شــهر مثــلا 
ــددة  ــدة المح ــه خــلال الم ــوب من ــل المطل ــاز العم ــدء أو انج ــي الب ــدلال ف ــإذا تأخــر ال ، ف

ــا للقواعــد العامــة . ــة ينقضــي طبق ــد الدلال ــان عق وانتهــت هــذه المــدة ف

رابعا – فقدان الأهلية 
ــة  ــل إصاب ــة مث ــد الدلال ــى انقضــاء عق ــد إل ــرام العق ــد إب ــة بع ــدان الأهلي ــؤدي فق ي
الــدلال بالجنــون  أو العتــه المطبــق وصــدور حكــم مــن المحكمــة  ممــا يــؤدي  إلــى فقــدان 

ــا للقواعــد العامــة . ــدلال وفق ــدى ال ــة الأداء والتصــرف ل أهلي

الفرع الثاني: أسباب انقضاء عقد الدلالة طبقا للقواعد الخاصة
تتنــوع أســباب انقضــاء عقــد الدلالــة طبقــا للقواعــد الخاصــة بعقــد الدلالــة ، منهــا قــد 
تكــون بســبب مــوت الــدلال أو حــل الشــركة، أو قــد يكــون بســبب إشــهار إفــلاس  الــدلال 
إذا كان يمــارس عملــه عــن طريــق شــركة للدلالــة  ، أو قــد يقــوم العميــل بعــزل الــدلال  
ــاء نفســه  ، أو يوقــف  ــة مــن تلق ــد الدلال ــدلال عــن عق ــردة ،  أو يتراجــع ال ــه المنف بإرادت

نشــاطه بشــكل نهائــي ، علــى النحــو الأتــي :-  

أولا- موت الدلال أو حل الشركة 
ــه  ــذا فان ــدلال ل ــخصي لل ــار الش ــى الاعتب ــوم عل ــة يق ــد الدلال ــول أن عق ــبق الق س
ــاة  ــان وف ــة ف ــد الدلال ــي عق ــن ف ــدد الدلالي ــة تع ــي حال ــا ف ــدلال ، أم ــاة ال ــد وف ينقضــي عن
ــة . أمــا إذا  ــل التجزئ ــد لا يقب ــة إلا إذا كان العق ــد الدلال ــى انقضــاء عق احدهــم لا يــؤدي إل
كان عمــل الدلالــة يمــارس مــن خــلال شــركة فــان العقــد ينقضــي إذا تــم حــل الشــركة .
فيمــا يتعلــق بوفــاة المتعاقــد الأخــر الــذي كلــف الــدلال فــان عقــد الدلالــة لا ينقضــي 
ــت  ــا إذا كان ــة . أم ــد الدلال ــي عق ــار ف ــد الأخــر محــل اعتب ــت شــخصية المتعاق إلا إذا كان
شــخصية المتعاقــد ليســت محــل اعتبــار فــان العقــد يســتمر مــع الورثــة إلا إذا اعترضــوا 

علــى الــدلال ورفضــوا الاســتمرار بالعمــل مــع الــدلال  . 

ثانيا - شهر إفلاس الدلال
إذا كانــت أعمــال الدلالــة تمــارس عــن طريــق شــركة  وأعلــن إفلاســها  وتصفيتهــا 

فــان ذلــك يــؤدي إلــى انقضــاء عقــد الدلالــة مــع المتعاقــد الأخــر.

)107( انظــر المــادة )177 ( مــن القانــون المدنــي العراقــي ، وراجــع د حســن علــي الذنــون ، النظريــة العامــة للالتزامــات – 
مصــادر الالتــزام – أحــكام الالتــزام – إثبــات الالتــزام ، دار الحريــة للطباعــة ، العــراق ، 	197  ، ص 191 
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ثالثا - التوقف نهائيا عن العمل
بعــد إبــرام العقــد قــد يتوقــف الــدلال نهائيــا عــن ممارســة أعمــال الدلالــة مــن تلقــاء 
ــه  ــة ، ولكن ــد الدلال نفســه ولأي ســبب يــراه مناســبا ، فــان ذلــك يــؤدي إلــى انقضــاء عق

يلتــزم بدفــع التعويــض المناســب عــن الأضــرار التــي تلحــق المتعاقــد معــه 

رابعا - عزل وتنحية الدلال
ــك  ــان ذل ــبب ، ف ــت ولأي س ــي أي وق ــدلال ف ــزل ال ــوم بع ــد أن يق ــوز للمتعاق يج
ــة  ــدلال المطالب ــك، ولل ــدلال بذل ــم ال ــرط عل ــة  ، ويش ــد الدلال ــاء عق ــى انقض ــؤدي إل ي
بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه نتيجــة عزلــه بــالإرادة المنفــردة مــن العميــل .
أيضــا يجــوز للــدلال أن يعــدل عــن عقــد الدلالــة لأي ســبب بشــرط أن يقــوم بإعــلام 
المتعاقــد معــه   بعدولــه عــن العقــد ،  ويلتــزم بدفــع تعويــض كافــة الأضــرار التــي تلحــق 

ــد الأخر   المتعاق



102

الملف القانوني عـقـد الـــدلالـة

خاتمة

ــة يعــد مــن العقــود المهمــة فــي  ــد الدلال ــا خــلال العــرض الســابق أن عق اتضــح لن
ــام بتنظيــم أحــكام هــذا العقــد بقانــون خــاص  الوقــت الحاضــر ، وان المشــرع العراقــي ق
رقــم )8	( لســنة 1987 ، ومــن خــلال هــذا البحــث توصلنــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج 

ــي :-  ــات يمكــن إجمالهــا بالآت والتوصي

أولا- النتائج 
نظــرا لتطــور النشــاط الاقتصــادي  والازدهــار الاجتماعــي  فــي العــراق إلا أن . 1

المشــرع لــم يواكــب التطــور العلمــي الحاصــل فــي اســتخدام شــبكة الانترنــت 
وينظــم قواعــد وأحــكام عقــد الدلالــة التــي تتــم عبــر شــبكة الانترنــت إذ لــم يشــير 
إلــى هــذا العقــد فــي قانــون التوقيــع الالكترونــي والمعامــلات الالكترونيــة رقــم 

)78( لســنة 2012.
ــة . 2 ــون الدلال ــي قان ــد ف ــن الرش ــل س ــوم بتعدي ــم يق ــي ل ــرع العراق ــا أن المش كم

رقــم )9	( لســنة 1987 ، بــل اشــترط فــي الــدلال أن يكــون متمتعــا بالأهليــة 
ــة  وأكمــل الخامســة والعشــرين مــن عمــره بالرغــم أن قانــون المدنــي  القانوني
أو قانــون التجــارة تطلــب أن يكــون الشــخص قــد بلــغ ســن الرشــد وهــي ثمانــي 

عشــرة ســنة .
أن الغرامــات التــي نــص عليهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون الدلالــة  كعقوبــة . 3

تفــرض علــى الــدلال إذا خالــف أحــكام قانــون الدلالــة لــم تعــد ذات نفــع أو رادع 
قــوي تمنــع الــدلال مــن ارتــكاب المخالفــة نظــرا  لتفاهــة مبالــغ الغرامــة الماليــة 
ــة بيــن  ــة العراقي ــة للعمل ــر القيمــة المالي ــى تغي ــي ، بالنظــر إل فــي الوقــت الحال

تاريــخ صــدور قانــون الدلالــة والوقــت الراهــن .

ثانيا – التوصيات 
نقتــرح تعديــل الفقــرة  أولا مــن المــادة )9( مــن قانــون الدلالــة العراقــي بحيــث  . 1

تكــون علــى النحــو الأتــي ) أن يكــون أمينــا فــي اطــلاع الطرفيــن علــى جميــع 
البيانــات التــي يعلمهــا عــن الصفقــة والظــروف الخاصــة بهــا ، ويكــون مســئولا 

قبلهمــا عــن كل غــش أو خطــأ يصــدر منــه( .
تعديــل الفقــرة رابعــا مــن المــادة )9( مــن قانــون الدلالــة العراقــي بحيــث تكــون . 2

علــى النحــو الأتــي ) أن يحافــظ علــى الوثائــق والمســتندات والأشــياء والنمــاذج 
التــي يســتلمها مــن طرفــي العقــد وان يعطــي وصــلا باســتلامها ويكــون مســئولا 
عــن تعويــض الأضــرار عــن فقــدان أو تلــف مــا تســلمه ، مــا لــم يثبــت وجــود 

الســبب الأجنبــي ( .
لا تمنــح إجــازة لممارســة عمــل الدلاليــة إلا بعــد اجتيــاز الــدلال دورات تدريبيــة . 3
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متخصصــة لا تقــل عــن ثــلاث شــهور ،  يشــرف عليهــا أســاتذة  متخصصيــن 
بالقانــون وإدارة الإعمــال والاقتصــاد وبمشــاركة خبــراء مــن المصــرف 

المركــزي والجهــات الأمنيــة . 


